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 المتعلق بمدونة الشغل 65.99القانون رقم 

 

 :تعديلهكما تم 

  يخبتار 1.26.27الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  032.26القانون رقم 

خ بتاري 7526، الجريدة الرسمية عدد (2026يوليو  3) 1448من محرم  17

 .4422(، ص 2026يوليو  16) 1448فاتح صفر 

  قانون من ال 256و 32لى تغيير وتتميم المادتين إالرامي  02.21القانون رقم

المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  65.99رقم 

كما تم تغييره، ( 2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14بتاريخ  1.03.194

رة من جمادى الآخ 22بتاريخ  1.21.01هير الشريف رقم الظ الصادر بتنفيذه

 26مكرر بتاريخ  6959(، الجريدة الرسمية عدد 2021فبراير  5) 1442

 ؛1139(، ص 2021فبراير  9) 1442جمادى الآخرة 

  العمال وبتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات  19.12القانون رقم

ي من ذ 6بتاريخ  1.16.21ر الشريف رقم المنزليين الصادر بتنفيذه الظهي

 18بتاريخ  6493(، الجريدة الرسمية عدد 2016أغسطس  10) 1437القعدة 

 ؛6175 (، ص 2016أغسطس  22) 1437ذو القعدة 

  27يخ بتار 1.11.170الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.58رقم القانون 

حكمة النقض المغير ( المتعلق بم2011أكتوبر  25) 1432من ذي القعدة 

  1377ربيع الأول  2بتاريخ  1.57.223ير الشريف رقم ـهـظـه الـبـوجـمـب

رر مك 5989( بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 1957سبتمبر  27)

 ؛5228( ص 2011أكتوبر  26) 1432ذو القعدة  28بتاريخ 

 يخ بتار  1.06.233الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  48.06رقم  القانون

( بحذف الخدمة العسكرية؛ 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28

(، 2007أبريل  23) 1428ربيع الآخر  5بتاريخ  5519الجريدة الرسمية عدد 

 .1283ص 
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 1424 من رجب 14صادر في  1.03.194هير شريف رقم ظ

المتعلق بمدونة  65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003 سبتمبر 11)

 1غلالش

 وحده، لله مدحال

 داخله:ب –شريف اللطابع ا

 الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(ن محمد ب)

 :هيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أنناظ علم مني

 منه، 58و 26لاسيما الفصلين و تورالدساء على نب

 :نا الشريف بما يليرمأا رندأص

 65.99ا، القانون رقم ذه شريفبالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا ال رشنويذ فين

 المتعلق بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 (.2003 بتمبرس 11) 1424 جبن رم 14ان في طوبت رحرو

 طف:الععه بقو

 ول،لأاوزير لا

 .وطجريس إدلإمضاء: ا

                                                 

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد  - 1

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
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 ريصدت

الله  صرهلسادس نالخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد ا لىء عابن

 :وأيده

، يةعصر الحكومة والبرلمان على الإسراع بإقرار مدونة شغل ثحننا نإ".... 

إقامة  إلى الاجتماعيين اءكشرلا افةتشغيل، كما أننا ندعو كثمار والتشجع على الاست

 سلم اجتماعي، الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه".

ية فئات الواسعة من شبابنا إلا بتحقيق التنمال ليغمن تش نكملن نتو".... 

لذي ا ار،تثمالاقتصادية، التي تظل رهينة بحفز الاستثمار، ثم الاستثمار، ثم الاس

يرا ، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبقهئواع ةزاحسأظل أعمل من أجل إ

 ،امعلاللإنتاج وخلق الثروات، وذلك ما يتطلب الالتزام بحسن تدبير الشأن 

لتي اعات والإسراع بالإصلاحات العميقة... وتأهيل المقاولات والتركيز على القطا

جوب و نيكدؤم ة،النهوض بالتنمية القرويتاجية، وهلات، وتنافسية وإنا مؤلنا فيه

ن إقرار القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة عصرية للشغل، يعرف فيها كل م

امني مسبقا، وذلك في نطاق ميثاق تضهما تامالمستثمر والعامل حقوقهما والتزا

 اجتماعي شامل".

ان، لإنساة انة كرامتنمية البلاد، وصي سائلن العمل وسيلة أساسية من وأب يماناإو

 تقدمهي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي ومعيشال هتواوالنهوض بمس

 ؛الاجتماعي

ية في فق العامة والمجانالمرا نمن أن يكون لكل شخص حق الاستفادة م اقتناعاو

ته ؤهلاالتشغيل، وأن يكون أيضا له الحق في شغل يناسب حالته الصحية وم

 ؛قانونلا يحرمه الط نشا يأأو ر بكل حرية مزاولة عمله اختن يلى أ؛ وعومهاراته

 مغربيل الاقتصاد الوطني الذي يحتل مكانة مرموقة في اختيارات الهأتعيا لرو

هينا بالحرص على الاهتمام بالمقاولات الصغرى الاقتصادية، واعتباره ر

ر دولى أحد ا، والتي لا يخفى علصاديوالمتوسطة، التي تشكل معظم النسيج الاقت

 ؛غيل على الخصوصلتشن ادايم يالهام الذي تلعبه ف

حق  تراماولة الحديثة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحقملعيا لرو

ردية الف باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم ، وتلزمةصاالملكية الخ

ي ي، مساهمة فالاقتصادالتقدم الاجتماعي وقيق والجماعية، كما تعمل على تح

 ؛ي إيجاد مناصب شغل جديدةلتالوبا ،يوطنالثراء ال

لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث ا اعتبارو

لاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل، مما يستوجب اعتماد علاقات الا فضاء

ماعيين، تأخذ بعين ن والاجتالشركاء الاقتصادييبين أساليب جديدة للتواصل 

لمقاولة بالنسبة للتشريعات المقارنة ومتطلبات التنافسية، خدمة ا تهاإكرا رتباالاع
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افسة وعلى مواجهة على المن ردللاستثمار والإنتاج من أجل اقتصاد قوي وقا

 ؛تحديات العولمة، ومواكبة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي

 اتعنزا ةسويرة المساطر المتعلقة بتعند إثا ات الحوار والتصالح،يلعما لآدو

دل الع غل الفردية أو الجماعية، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأعراف ومبادئلشا

 ؛والإنصاف في المهنة

ية نقابلمنوط بالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات الالأساسي ا لدورظرا لنو

لاءها مما يقتضي إيالوطني، في تطوير الاقتصاد علة للأجراء، لكونها أطرافا فا

ن ا حقا ما، ولاسيما من خلال المفاوضة الجماعية، باعتبارهبهيق تللتي ا ميةالأه

ا، اتيطابعا مؤسس الحقوق الأساسية، وذلك في سياق منظم ومنتظم وإلزامي، يكتسي

داخل  عيةاوعلى كافة المستويات، حتى تساهم في آثار إيجابية على العلاقات الاجتم

 ؛غلعالم الشالمقاولة وفي 

جماعية الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الف طراللأدية قالتعقدرات الل عزيزاتو

ة والنقاب ولةقاللشغل، والرفع من دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين، ترسيخا لمبدإ الم

مة لسلاالمواطنة بما يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة وا

 ؛في أماكن العمل

 مبادئ لم الشغل علاوة علىعاتور لدسا الهنيضملحقوق والحريات التي ل احتراماو

ظمة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن من

عمل ولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية الل الدمعلا

ة حمايدرة والملكية، وحق المبالتنظيم والتفاوض، وحق اوالممارسة النقابية، و

 ؛فلطوال ةرألما

، على ليهمافة العمالية باطلاع الأجراء بمختلف الوسائل، وعن طريق ممثقثلا لدعمو

تقاء ات، التي من شأنها أن تساهم في الارالمعطيو تكافة المعلومات والبيانا

 بوضعيتهم وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة.

 صاديتقل الايهلتأالمغرب إلى فتح أوراش اسعى فيه ة الشغل في وقت يونأتي مدت

لفسح وية، لاجتماعي، للاستجابة لرهانات التنمية ورفع تحديات العولمة والتنافسوا

نوط ر المالأجنبي في القطاع الخاص، لأهمية الدووطني ولا المجال أمام الاستثمار

 به لبناء اقتصاد عصري.

ون منن يؤذيال لمدونة بمساهمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيينذه ااد هدعإد تم قل

 ية، وذلكلشغلا راسخا بالدور الموكول إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات اانإيم

 :السادس نصره اللهمحمد  كلمفي سياق كلمة جلالة ال

فز حفي  ةاسيبأنه مهما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أس انمقينا ي "

تماعي ناخ الاجلمتوفر اب هينةر تظلقلاع الاقتصادي، فإنها وخلق الإالاستثمار 

 .وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية
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 المتعلق بمدونة الشغل 65.99 مقر وننقا

 يباجةد

حددها يالعمل هذا، تتحدد معالمه بتوافقه مع المبادئ الأساسية التي ع شريتن إ

 دةلمتحا مملأأة اهي، كما تنص عليها مواثيق العالميةالدستور، وبتطابقه مع المعايير 

 ومنظماتها المتخصصة والتي لها صلة بالعمل.

وض والنه نسانلإا ة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامةليسعمل ولا

 .اعيجتمبمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الا

ل اح في أي ز،لا يجوو أداة من أدوات الإنتاج. عامل ليسبضاعة. وال يسلعمل لا

 من الأحوال، أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل.

دون  العمل، ولا تحول ممارستهة في يسالجماعية حق من الحقوق الأسا ةمفاوضلا

 وق العاملة حقاضطلاع الدولة بدورها في حماية العمل وتحسين ظروفه وصيان

 عية وتنظيمية.صوص تشريبواسطة ن

 لزامي وعلى كل المستويات في كل المقاولاتوإمنتظم ل بشك ضوفاتليجري او

 والقطاعات الخاضعة لهذا القانون.

طار إساسية في العمل، تندرج ممارستها في وق الأقحلقابية حق من انلاحرية لا

ة عنويحقوقهم المادية والم ع عنالوسائل المعترف بها للعمال والمشغلين للدفا

 ة.المهنيو اعيةمتلاجومصالحهم الاقتصادية وا

لشروط ذلك بصفة خاصة، توفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير ا نعترتب يو

ي همة فبدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساطلاع ضلاالملائمة لتمكينهم من ا

صلحة م دميمة تخاء علاقات مهنية سلي بنعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وف

 اء.سوحد ى لع نالعمال والمشغلي

ر لتحرياالقانون بقيمة مساهمة الحركة النقابية المغربية في معركة  اذهيد ويش)

 الوطني(

صوص عليه في الدستور، يحق لكل شخص بلغ سن حق في الشغل المنللكريسا ت

عى ويسالقبول في العمل ويرغب في الحصول عليه، ويكون قادرا على القيام به 

 مل لائقالمجانية عند البحث عن عو العامةق مرافلامن لا في طلبه، الاستفادة فع

 وإعادة التأهيل والتدريب من أجل ترقية محتملة.

 له حقكما ي؛ الته الصحية ومؤهلاته ومهارتهاسب حني حق في شغللا ل شخصكل

 ني.طوللتراب اوع اأن يختار عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجم
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ير في ساهم بقسط كبت ن والتينوالقا الهذفيد المقاولات الخاضعة ستت نن أمكيو

نية إحداث فرص العمل القارة من تسهيلات وامتيازات يتم تحديدها بنصوص قانو

 ما تقتضيه طبيعتها.ة وفق يميأو تنظ

وتلزم  اصةخة الاولة خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكيقملتبر اعت

ل تعم ماعية، كمالجردية والفوقهم احقلذين يشتغلون بها وضمان كرامة ا باحترام

ة رعايوعلى تحقيق التقدم الاجتماعي لأجرائها خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي 

 .صحتهم

ق التي يصونها هذا القانون ويضمن ممارستها داخل المقاولة وقحمل الشت

 جهة، صادق عليها منولية الماتفاقيات العمل الدفي  وخارجها، الحقوق الواردة

لدولية تي تقرها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل االالحقوق ، ة أخرىجهومن 

 :التي تتضمن بالخصوص

 ؛لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية الفعلي رارنقابية والإقلا لحريةا -

 ؛كال العمل الإجباريشأ نع كلم -

 ؛ى تشغيل الأطفالي علفعللا لقضاءا -

 ن؛همواليز في مجال التشغيل يمتنع الم -

 جر.الأفي  ةالمساوا -

ف ذلك بصفة خاصة العمل على توحيد الحد الأدنى للأجر بين مختل عنيترتب و

 جراءع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للأالقطاعات بصفة تدريجية بتشاور م

 والمشغلين.

 في ممارسة أي نشاط لا يحرمه القانون. حرل شخص ك

. مل ضد مشيئتهلعيرغمه على ا أوعمل لامن ي شخص أن يمنع الغير لأ  يجوزلا

ي فذلك وويمكن أن يمنع العمل بواسطة قرار تتخذه السلطة المختصة طبقا للقانون 

 الغير أو الإخلال بالأمن والنظام العامين. حالة المس بحقوق

 :ليةباب التاي العمل لإحدى الأساء فراء يستهدف استقرار الأجرجإ نع كلمي

 اعي؛مجاع في نز ةكلمشارا -

 ؛اوض الجماعيتفال قح مارسةم -

 ؛الأمومة وألحمل ا -

ل ني وذلك قبهم امل بصفة نهائية وقع ضحية حادثة شغل أو مرضع لستبداا -

 ية مدة نقاهته.نها

يق عن طر ؤلاءتعين اطلاع الأجراء عن طريق الممثلين النقابيين وفي غياب هي

 :بما يلي طةمرتبلاات مندوبي الأجراء على كل المعلومات والبيان

 ؛الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة قبل الشروع في تنفيذها تاييرلتغا -
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 ؛وارد البشرية للمقاولةملادبير ت -

 ؛لاجتماعية للمقاولةا ةلحصيلا -

 نتاجية للمقاولة.لإالخطة ا -

 وبدون تمييز بينالوطني  يات هذا القانون في كل أرجاء الترابتضطبق مقت

جية لة الزوأو الجنس أو الإعاقة أو الحان أساس السلالة أو اللوى عل ومقي ءالأجرا

 لأصلاأو ي أو الأصل الوطني باقأو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء الن

 الاجتماعي.

 .عنه قوق التي يقرها حدا أدنى لا يمكن التنازلحلاعتبر تو

كثر الأ القانونية اتتضيمقلل قعطى الأولوية في التطبيقوانين تنازع الت ي حالةف

 ة للأجراء.ئدفا

 اعيةطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجمإ ياعى فرت

 :رتيبهامور التالية حسب تلأا

I.- المصادق صلة لاذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات ه قتضياتم

 ؛عليها

II.- ؛ت الجماعيةيالاتفاقا 

III.- ؛غلد الشعق 

IV.- ؛والاجتهادات القضائيةة التحكيميت لقراراا 

V.- إليها  مبادئ المشارعادة في حالة عدم تعارضها مع أحكام القانون والاللعرف وا

 ؛هأعلا

VI.- ؛لعامة للقانونا لقواعدا 

VII.- اعد الإنصاف.قوبادئ وم 
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 تمهيديالاب تلكا

 بيقتطجال الم: ولالأ القسم

 1 المادة

ق ين بعقد شغل، أيا كانت طربطذا القانون على الأشخاص المرتم هاكحأ يرست

 نفذلتي يلة اتنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاو

 العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة

ت لمقاولااما تسري على كعها. بواوتت الفلاحية والغابوية لاستغلالاالتقليدية، وا

ا أو ناعيت التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صساوالمؤس

معيات والشركات المدنية، والنقابات والجفلاحيا، وعلى التعاونيات  وأ تجاريا

 ا.واعهوالمجموعات على اختلاف أن

ى قطاع نة حرة، وعلمهاولون يزانون على المشغلين الذين قلا اذهحكام أ يا تسرمك

لهم كل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغبشالخدمات، و

 لاه.في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أع

 2 المادة

 :هذا القانون أيضا على ماكأحي رتس

ا قدموي لكيما، رهن إشارة الزبناء مقاولة  ين يضعون أنفسهم فيلذاص لأشخاا – 1

 ؛ك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاهذلإليهم مختلف الخدمات، سواء كان 

تلقي باحدة بمباشرة مختلف البيوعات وو ةلذين عهدت إليهم مقاولا صلأشخاا – 2

م حل سلمته لهفي ممختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم 

 ؛ا تلك المقاولةضهتي تفرالقيدون بالشروط والأثمنة ولة، ويتالمقا

 غلين بمنازلهم.شتلما ءلأجراا – 3

 3 المادة

ا، ة عليهنظمة الأساسية المطبقلأالأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام ا تئاف لتظ

ن مي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل والت

 :ضمانات

 ؛محليةبعة للدولة والجماعات التاة اليمعموقاولات والمؤسسات الملاجراء أ – 1

 ة؛بحارال – 2

 ؛قاولات المنجميةملاجراء أ – 3
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 ؛المهنيون نولصحفيا – 4

 ؛ناعة السينمائيةصلاجراء أ – 5

 ي البنايات المعدة للسكنىف نولبوابا – 6

ليه نص عل ما لم يرد الون، في ك، لأحكام هذا القانعلاهات المذكورة أفئخضع الت

 الأساسية المطبقة عليها.ة نظملأافي 

وص هذا القانون، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصم لأحكا اضضع أيخي

 ساسية.المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأ هذعليها في ه

 ون.قان يأعليهم عام الذين لا يسري ع اللأحكام هذا القانون أجراء القطاع ما يخضك

 4 المادة

 2بالعاملات أو العمال المنزليينشروط التشغيل والشغل المتعلقة  اصخ نوناق دديح

 .3بالمشغلالذين تربطهم علاقة شغل 

عات شغل في القطاالمشغلين والأجراء وشروط ال نيخاص العلاقات ب نوندد قاحي

 التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

دي ليقت عابمدلول الفقرة الأولى أعلاه، مشغلا في القطاع الذي يتميز بط فيعتبر، ي

وجه وأصوله وفروعه، ز ف، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدةصر

ن إما بمنزله أو في مكا هتفوبمعية خمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاطى حر

 .يهاغل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيشت

ة شارستعد اب تخذن، بمقتضى نص تنظيمي، يا القانونطاق تطبيق هذ نمتثنى ست

 ن.مشغليكثر تمثيلا، فئات مهنية من الالأالمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء 

 :التالية حديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروطت ياعى فرت

 ؛لمشغل المعني شخصا طبيعياا نن يكوأ -

 ؛خاصخمسة أش ص الذين يستعين بهمشخاعدد الأ ىدعلا يتأ -

ن لمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية مل سنويلاخل ز الدواجتألا ي -

 ة على الدخل.يبالضر

                                                 

من القانون  26تم إحلال تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" بمقتضى المادة  - 2

 ير الشريفذه الظهلات والعمال المنزليين الصادر بتنفيبتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعام 19.12رقم 
 18بتاريخ  6493الجريدة الرسمية عدد (، 2016 -أغسطس  10) 1437من ذي القعدة  6بتاريخ  1.16.21رقم 

  .6175(، ص 2016أغسطس  22) 1437ذو القعدة 

، السالف  19.12القانون رقم  من 26تم إحلال تسمية "المشغل" محل تسمية "صاحب البيت"، بمقتضى المادة  - 3

 الذكر.
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 5 المادة

 ين منستفيدلمستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، وكذا الما ىعلي رتس

 التدرج المهني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض

، الشغل اصة فيما يتعلق بمدةوخون، ناالقتضيات التي تضمنها هذا ة، والمقالمهني

 .مدالتقاياد ووالعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأع، والراحة الأسبوعية

 عاريفتني: اثلا القسم

 6 ادةالم

دة كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو ع ارجيأ ديع

 ائه.أد، أيا كان نوعه، وطريقة لقاء أجرمشغلين، 

ا، يستأجر خدمات امكل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو ع لاد مشغعي

 شخص ذاتي واحد أو أكثر.

 7 المادة

ي حكم فانية الأولى والثانية من المادة الثء المشار إليهم في الفقرتين جرالأا ديع

 هذا ع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من، تقمديري ورؤساء مؤسسة

اء، شغل الأجرط ذا كانوا هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم، شروإ قانون،ال

 المقررة في الكتاب الثاني.

ا، ا معهلمقاولة التي تعاقدوؤلاء الأجراء مسؤولين، نيابة عن رئيس اه نا يكومك

مرتهم، ت إوا تحلذين جعلا يتعلق بالأجراء افيم عن تطبيق جميع أحكام هذا القانون،

 وحدهم أمر تشغيلهم وتحديد شروط شغلهم، وفصلهم. همجع إلييرإذا كان 

 8ة ادمال

ان لشرطن، من توفر فيهم اوناء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القارجأ برتيع

هم تربطدون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية  أدناه،

 رافاديا تحت إشتيواع ةرباششتغلون أو لا يشتغلون مكونهم ي بمشغلهم، ولا عن

هم للكا مون فيه والمعدات التي يستعملونها ملمشغلهم، ولا عن كون المحل الذي يع

ة لأوليا أو بعضا من المواد نهم يقدمون، إلى جانب شغلهم، كلاوك أو لا، ولا عن

لشيء اونه ل ثم يبيعغش زجنتن تلك المواد من مسشتروالتي يشتغلون بها، إذا كانوا ي

 تزودال همسلمونها من مورد يعينه لهم مستنجز الشغل ويفرض عليتأو ي ع،نوالمص

 :فية أو لا يحصلوناضمنه، ولا عن كونهم يحصلون بأنفسهم على المواد الإ

غلا ش ليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا، لقاء أجر،إ دن يعهأ – 1

 ؛ولىلمادة الأا ة فينيلمبمقاولات من المقاولات اأو عدة  لحساب مقاولة واحدة
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هم غير مساعد واحد أو أزواجهم أو أبنائة ا إما فرادى وإما بمعيولغن يشتأ – 2

 المأجورين.

 ةامحكام عأالث: لثا القسم

 9دة الما

ق ولة وفبالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقا سم كلع نيم

لمشغل سبة لس بحرية العمل بالنم كل نعمي امة الجاري بها العمل كمن والأنظالقواني

 ولة.قاوللأجراء المنتمين للم

عاقة، و الإأل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، ك عا يمنمك

و الأصل أي، لنقاباء الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتمأو ا

رق أو تحريف مبدإ تكافؤ خ أنهش نم نو الأصل الاجتماعي، يكولوطني، أا

ما ا فيفي مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيم ثلالفرص، أو عدم المعاملة بالم

قية، الترتكوين المهني، والأجر، وستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، واللاايتعلق ب

 شغل.ن اليبية، والفصل مير التأدلاجتماعية، والتدابات اوالاستفادة من الامتياز

 :لك بصفة خاصة ما يليذ نرتب عتي

 ؛لشغفي إبرام عقد ال ةأرق المح – 1

 ؛جراءشاط النقابي للأنلاراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو جإ نع كلم – 2

، يةهنمتزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة م ،ةأرق المح – 3

 ييرها.رتها وتسوالمشاركة في إدا

 10دة الما

 جراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا.لأا ريخست عنيم

 11ة ادمال

ل، قد الشغهذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عم كاحأ ولتح لا

حكام من أ أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرفأو اتفاقية الشغل الجماعية، 

 أكثر فائدة للأجراء.

 12 المادة

 30.000إلى  15.000امة من غرعلاه بأ 9المادة م أحكا ةالفغل عن مخشملا قبايع

 العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.في حالة و. درهم
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قه عقوبة حلاه، تتخذ في أع 9ة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة لفند مخاع

ذ في حقه لال السنة، تتخمخالفة ختكراره لنفس ال في حالةوأيام.  7التوقيف لمدة 

 يوما. 15قيف لمدة تووبة العق

 لشغل.لثة، يمكن فصله نهائيا عن اثاكراره لنفس المخالفة للمرة الت ةي حالفو

إلى  25.000أعلاه بغرامة من  10مخالفة أحكام المادة  نعشغل لمعاقب اي

ين ب هتدم حوة والحكم بحبس تتراغرامالعود، تضاعف ال في حالةودرهم.  30.000

 العقوبتين. ينهات ىدبإحأشهر أو  3أيام و 6

 ت المتعلقة بالشغليالاتفاقاول: لأاب تاكال

 غلقد الشعول: لأا القسم

  تبارتبارخخترة الاترة الاففول: ول: لألأاا  البابالباب

 13 المادة

إرادته شغل بلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد البار هي الفترة التي يمكن ختخالاة رفت

 دون أجل إخطار ولا تعويض.

ترة ى الأقل، فلا يمكن إنهاء فعلشغل لافي ذا قضى الأجير أسبوعا إ ير أنهغ

 :سيماالإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ ج ليالاختبار إلا بعد منحه أحد أج

، أو م باليومذين يتقاضون أجورهالإنهاء، إذا كان من فئة الأجراء ال لبقمين وي -

 ؛عشر يوما خمسةالأسبوع، أو كل 

 ؛أجورهم بالشهرن قاضوتيمن قبل الإنهاء، إذا كان مام يأ يةمانث -

نه خطأ اره، دون أن يصدر عتبلأجير من شغله، بعد انصرام فترة اخا لذا فصإ -

 .يامأنية فادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثماتسجسيم، وجبت له الا

 14 المادة

 :كما يلي دة المدةة للعقود غير المحدلنسبالاختبار با ةرفتد دتح

 ؛لأطر وأشباههمل سبةلناب هرشألاثة ث -

 ؛بالنسبة للمستخدمين فصهر ونش -

 لنسبة للعمال.بايوما  رشمسة عخ -
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 د فترة الاختبار مرة واحدة.ديمكن تجي

 :لتاليةدد اة للعقود المحددة المدة، المن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبأ  يمكنلا

 المبرمة عقودلللنسبة باعلى ألا تتعدى أسبوعين  سبوع شغلا عن كل أدحاوما وي -

 ؛لمدة تقل عن ستة أشهر

 رمة لمدة تفوق ستة أشهر.مبا بالنسبة للعقود الدحاهرا وش -

لى مدد ي عخلفي عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الدا نصمكن الي

 أقل من المدد المذكورة أعلاه.

  شغلشغلالال  قدقدء عء عنشانشاإإاني: اني: لثلثاا  البابالباب

 15 المادة

غل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما لشقد اة عحص قفوتت

 والعقود. تامد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزاعقللتعاقد، وبمحل ال

طرف  في نظيرين موقع عليهما منرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره بإ حالة يف

 حتفظيوة، مشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصوال الأجير

 لأجير بأحد النظيرين.ا

 16 المادة

 ة محددة، أو لإنجاز شغل معين.مدلشغل لمدة غير محددة، أو لا دعقم ريب

لاقة ا عون فيهم عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكرامكن إبي

 دة.الشغل غير محددة الم

 :شغل محدد المدة فيما يليلا دقع لات إبرامحاتنحصر و

يكن  ر محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لميجأحلال إ -

 ؛جا عن الإضراباتالتوقف ن

 ؛ولة بكيفية مؤقتةاقماط الشن زديادا -

 لشغل ذا طبيعة موسمية.ا نذا كاإ -

ي ة التئيالاستثنام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات راإبمكن ي

ات استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظم عدظيمي بتنتحدد بموجب نص 

 .ةلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعيثيالنقابية للأجراء الأكثر تم
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 17 المادة

يدة ول مرة أو مؤسسة جدقطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لألا فين كيم

مدة لدة، ملدد احمغل ول مرة، إبرام عقد الشج جديد لأاولة أو إطلاق منتوالمقداخل 

ت غير الالحا أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع

 محدد المدة.

ما  لىإ قد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل بهالع ر أنيغ

 مدة.د البعد أجله، عقدا غير محد

بلة ستة أشهر قاة لمد ةدالمإبرام عقد الشغل محدد  حي يمكنالفلاع في القطاو

ك غير ذل لعقد بعدا للتجديد، على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح

 محدد المدة.

 18 المادة

 عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات. تابإثن كيم

 رسوم التسجيل. ي منقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفع ذا كانإ

 19 المادة

قاولة، ية للمنية للمشغل، أو على الطبيعة القانوننوالقا ةضعييير على الوغت رأط اإذ

ن جميع إف يع، أو الإدماج، أو الخوصصة،لبوعلى الأخص بسبب الإرث، أو ا

وبين  جراءقائمة بين الأالعقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل 

ء، راجللأ ةجبوالسابق في الالتزامات الالمشغل االمشغل الجديد، الذي يخلف 

طلة وخاصة في ما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل، والع

 مؤدى عنها.ال

حركة ر الط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطابترير المجلأتفظ احي

، بضةت القاكالشركا و مجموعة المقاولاتلة ألية داخل المؤسسة أو المقاوالداخ

أو  لناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحةا لمكاسبوابنفس الحقوق 

 الطرفان يتفق ليه ما لمإ ةيينه بها، وعن المهام المسندتعالفرع أو المؤسسة التي يتم 

 على مزايا أكثر فائدة للأجير.

  الأجير والمشغلالأجير والمشغلت ت لتزامالتزامااالث: لث: ااثثللاا  البابالباب

 20 المادة

دم عه، أو تقصيره، أو الإهم وأه، ولا في إطار شغله عن فعلؤسم جيرالأن ويك

 احتياطه.
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 21 المادة

و عقد ية، أالمقتضيات القانونية أو التنظيمق ير لأوامر المشغل، في نطاجلأا ثلتيم

 .الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي

 المهنة.المنظمة لأخلاقيات صوص جير أيضا للنلأمتثل اي

 22 المادة

مع  الشغل،ظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بافالمح رلأجيا لىع بيج

 لذي كلف به.ا ردها بعد انتهاء الشغل

للقاضي  تبين ياع الأشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذاض نر عيجأل الأسي

نتج  ما لوطإ الأجير، كجان عن خلضياع أو التلف ناتأن اله من سلطة تقديرية،  بما

و ه، أللتلف عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة ا ع أوايالض

 .غلخارج أوقات الش

 ة.ة قاهرلف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوتلاجير إذا كان لأا يسأل لا

د إما لجديا هناونعند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على ع الأجير، لىنبغي عي

 مضمونة مع الإشعار بالتوصل.ة رسال ةاسطيدا بيد أو بو

 23 المادة

 ة ومن تكوين مستمر.ميء الاستفادة من برامج محو الأارجلأل قيح

 تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين.ص حدد بنت

 م الأجير بطاقة شغل.لمشغل أن يسلا جب علىي

 .4يميانات التي تحدد بنص تنظشغل البيضمن بطاقة التتجب أن ي

بلغ مبطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية، أو في  ديب تجدجي

 الأجر.

 24 المادة

مة امة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلاع ةمشغل، بصفلا على بجي

 ،تهحت إمرال التي ينجزونها تلأشغتهم، لدى قيامهم باالأجراء وصحتهم، وكرام

اب والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآدك لسلوا حسنوأن يسهر على مراعاة 

 العامة داخل المقاولة.

                                                 

( بتحديد البيانات التي يجب 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.422 مرسوم رقم - 4

 .4ص  ،(2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد أن تتضمنها بطاقة الشغل، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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علقة ، على المقتضيات المتمهيالأجراء كتابة، لدى تشغل يضا اطلاعأ هب عليجي

 :بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها

 ؛وجودهااعية ومضمونها عند الجملشغل ا ةتفاقيا -

 ؛داخليلا لنظاما -

 ؛للشغا تيقوام -

 ؛بيق الراحة الأسبوعيةطت ساليبأ -

من  ايةقولالصحة والسلامة، وبا القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ تايلمقتضا -

 ؛خطر الآلات

 ؛اء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائهدأ واريخت -

 ي؛عيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماجستقم الر -

 مراض المهنية.لأشغل واالمؤمنة ضد حوادث لا لهيئةا -

 25 المادة

 :درهم عن الأفعال التالية 500إلى  300مة من ارغب قبايع

ة ي المادفبطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها  ميلدم تسع -

 ؛23

 تنظيمي.يانات المحددة بنص الب يان منبطاقة الشغل أي ب نيمدم تضع -

، 23مادة اء الذين لم تراع في حقهم أحكام الجرالأد دع بيق الغرامة حسطبتكرر تي

 درهم. 20.000يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات  على ألا

م درهم عن عدم اطلاع الأجراء لدى تشغيله 5000إلى  2000 نممة ارغاقب بعي

 يها.علير يطرأ أعلاه وعلى كل تغي 24المادة  على البيانات المنصوص عليها في

إذا تم  في حالة العود، 24مخالفة مقتضيات المادة  لىبة عترلمترامة الغضاعف ات

 حكم نهائي.ر ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدو

  لكفالةلكفالةاابع: بع: ااررللاا  البابالباب

 26 المادة

هذه  أحكامالة الكف الشغل على تحميل الأجير كفالة، طبقت على هذه دقعص ن اإذ

 أدناه. 30و 29و 28و 27 داوملاالمادة و
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قا غل، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة، وأن يمسك سجلا مطابمشلا ىلعيجب 

يات لعملومية المكلفة بالشغل، تبين فيه احكللشكليات المقررة من طرف السلطة ال

 المتعلقة بالكفالة.

 27 المادة

و ألة، الدو ا تصدرهاألا تتضمن إلا قيم وجب دات،لكفالة تتكون من سنا تانك اإذ

 ها.تحظى بضمان

 28 المادة

من  الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما عايدإ بيج

وص يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنص نأها، ويجب ل تاريخ تسلم المشغل

ن العو وضع رهن إشارةع، تداأعلاه، وأن يثبت ذلك بشهادة إي 26عليه في المادة 

 بتفتيش الشغل. المكلف

 29 المادة

 اء علىب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بنحس كنيم لا

 حكم تصدره المحكمة.

 30 المادة

عون لة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقالكفص اصتخ

داع وق الإيدنص ىدلبحكم القانون، كل حجز يوقع لا طعتبر بايحجزا بين يديه. 

 والتدبير.

 31 المادة

 :درهم عن الأفعال التالية 5000إلى  2000مة من ارغب قبايع

المقرر  مينه البياناتضت و عدمأ 26لسجل المنصوص عليه في المادة ا كدم مسع -

 ؛تقييدها فيه

 ؛26الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة  ميلدم تسع -

م ي تلزلت، وا28 ةمادط المنصوص عليهما في الل والشروة الأجاعادم مرع -

 ؛المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة

ا رهن ، أو عدم وضعه28دة ماشهادة الإيداع المنصوص عليها في ال دودم وجع -

 ؛إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل

عمالها لغرض ، أو استها على سبيل الكفالةد أو السندات، التي تم تسلموقنجز الح -

 المقاولة. اتتياجحاسد شخصي، أو ل
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  الشغل وإنهاؤهالشغل وإنهاؤهد د وقف عقوقف عقتتمس: مس: ااخخللاا  البابالباب

 الشغلد وقف عقتول: لأا الفرع

 325 المادة

 :ا أثناءتقمؤ الشغل دقع قفويت

 ؛فترة أداء الخدمة العسكرية – 1

 ؛تا قانونياير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباجلأغيب ات – 2

ها ده، وفق الشروط المنصوص عليبع، وما هابل وضع الحامل حملق اترة مف – 3

 ؛أدناه 156و 154في المادتين 

 ؛هنيم ز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرضجعلترة اف – 4

 ؛أدناه 277و 275و 274ب الأجير المنصوص عليها في المواد يغتترات ف – 5

 ؛ابضردة الإم – 6

 مقاولة بصفة مؤقتة.لل ينونلقاا قلالإغا – 7

ظر عن غل محدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النلشد اعق أنير غ

 الأحكام الواردة أعلاه.

 الشغلد عق ءاهإنيفيات كني: اثلا الفرع

 33 المادة

لذي الشغل االشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء  دقع هيتين

 له.محلا  كان

ضا ، تعويشغل محدد المدة، قبل حلول أجلهالء عقد هاام أحد الطرفين بإنقيستوجب ي

 ،رللطرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخ

 شئا عن قوة قاهرة.ناأو 

                                                 

الرامي إلى تغيير وتتميم  02.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  32تم تغيير وتتميم المادة  -5
ف رقم المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشري 65.99من القانون رقم  256و 32المادتين 

لشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير ا ( كما تم تغييره،2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14 بتاريخ 1.03.194

تاريخ مكرر ب 6959(، الجريدة الرسمية عدد 2021فبراير 5) 1442من جمادى الآخرة  22بتاريخ  1.21.01

 .1139(، ص 2021فبراير  9) 1442جمادى الآخرة  26
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ة عن حقتلمسويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور اعتلادل اعي

 محدد له.الالأجل و ا بين تاريخ إنهاء العقدتراوحة مرة المالفت

 34 المادة

كام عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأح ءاهإنن كيم

 وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.، لفرعا االواردة في هذ

 ستقالةالا لأجير عن طريقدة اء عقد الشغل غير محدد المدة بإراهامكن إني

 مه في ذلك إلالزولا ي؛ هة المختصةلجطرف ا منلمصادق على صحة إمضائها ا

 احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.

 35 المادة

وكه و بسللأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أا لصع فنيم

 يرة سرورض أدناه، أو تحتمه 39ة والماد 37ة دفي نطاق الفقرة الأخيرة من الما

 أدناه. 67و 66المقاولة في نطاق المادتين 

 36 المادة

لفصل من لة أو ديبيتأوبات القعلمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ الأاد تع لا

 :الشغل

 ؛النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي ءالانتما – 1

 ، برضىلأوقاتا اء تلكثنخارج أوقات الشغل، أو أ قابيةة نفي أنشط ةملمساها – 2

 ؛المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي

ة، أو راء، أو ممارسة هذه المهمجة مندوب الأمهميح لممارسة شرتلب الط – 3

 ؛ممارستها سابقا

اق تطبيق نط ه، فيى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضدوكشقديم ت – 4

 نون؛قامقتضيات هذا ال

أو  عائلية،اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات ال وأ لعرق،ا – 5

 ؛الأصل الاجتماعي أوالعقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، 

به ل يناسلمعاق لشغير اإذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأج ،ةلإعاقا – 6

 مقاولة.لا لخاد

 37 المادة

خطأ  تكابهتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارا لشغللمن كيم

 :غير جسيم

 ر؛لإنذاا – 1
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 خ؛لتوبيا – 2

 ؛ملتوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أياا لثاني، أوا خلتوبيا – 3

اء، مع لاقتضعند ا ىرخأ ةلثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسا خلتوبيا – 4

 الأجير. نىكان سكم مراعاة

ت المادة من هذه المادة مقتضيا 4و 3لعقوبتين الواردتين في الفقرتين ا ىبق علطت

 أدناه. 62

 38 المادة

 استنفاذ ه بعدلبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن قول بشأن العغشمالع بيت

الة حلهذه ا فيالفصل ر ويعتب؛ الأجير قوم بفصلت داخل السنة أن يقوباهذه الع

 فصلا مبررا.

 39 المادة

 كبة منلمرتبة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية ااثمب برتتع

 :ف الأجيررط

نها حكم ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأ نحةج رتكابا -

 ؛الب للحريةي وسنهائ

 ة؛ضرر للمقاولهني نتج عنه م رسشاء فإ -

 فعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل:لأا رتكابا -

 ؛لسرقةا -

 ؛مانةلأايانة خ -

 ؛لنيعلالسكر ا -

 ؛ة مخدرةدامعاطي ت -

 ؛بالضرب ءالاعتدا -

 ح؛دافللسب اا -

 ؛شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر زاجفض إنر -

لإثني عشر خلال ام صاف يوأنة ن أربعة أيام أو ثمانيم رثكلأون مبرر دب لتغيبا -

 ؛شهرا

ال تيجة إهمنجسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو  ررضلحاق إ -

 ؛فادح

 ؛مة للمشغلسيإ نشأت عنه خسارة مادية جطخ رتكابا -
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ة لمؤسسة اوسلامالسلامة في الشغل حفظ ة التعليمات اللازم اتباعها لاعادم مرع -

 سيمة؛ج ترتبت عنها خسارة

 ؛لى الفسادع ضلتحريا -

و و مشغل أأي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أ لستعماا -

 ه لعرقلة سير المقاولة.نع من ينوب

حرير في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتل الشغ تشقوم مفي

 محضر بشأنها.

 40 المادة

س رتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيلمة اسيملجالأخطاء ا نيبن م ديع

 :المقاولة أو المؤسسة، ما يلي

 ؛دحافللسب اا -

 ؛ي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجيرأ لستعماا -

 ؛جنسيلا حرشالت -

 لى الفساد.ع ضلتحريا -

لة احي دة فماالأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه ال مغادرةتعتبر و

 ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي.

 41 المادة

 لعقد تعسفيا، مطالبتهل رالمتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخ فرلطل قيح

 بالتعويض عن الضرر.

ت يضاعوي المطالبة بالتمل فلطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتل كنيم لا

 اء تعسفيا أم لا.هنكان الإء اتجة عن إنهاء العقد سواالن

 لصلحار الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة يجكن للأمي

إلى  لرجوعا أدناه من أجل 532من المادة  4عليه في الفقرة  صوالتمهيدي المنص

 شغله أو الحصول على تعويض.

ف طر نمتعويض الل استلام مبلغ يصوت عقيوتعويض،  حصول علىلا ةي حالف

ر والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الأجي

 الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.

بل ير قافي إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغه فاق الذي تم التوصل إليتلاتبر اعي

 للطعن أمام المحاكم.

يحق للأجير رفع دعوى أمام يدي، مهلتا حة الصلسطر أي اتفاق بواذتعة لاي حف

المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما 
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مبلغه على  ددجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحلأابإرجاع 

عدى تي لا نأ لسنة علىجزء من اأو  أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل

 .اشهر 36سقف 

 42 المادة

هذا  لأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبحا ىنهأ اإذ

ق، الضرر اللاحق بالمشغل الساب نعالمشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية 

 :لتاليةا وذلك في الأحوال

 شغله؛نه تدخل من أجل إخراج الأجير من أ تذا ثبإ – 1

 ؛د شغلعقب طبتأنه مره جيرا مع علمأ غلش اإذ – 2

 بموجب في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر رمتذا اسإ – 3

 عقد شغل.

عقد  ءهانإولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة، إذا علم بالأمر بعد سؤنتفي مت

، أو كان محدد المدةجله إذا بحلول أ إما الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجير،

 ير محدد المدة.إذا كان غ ارخطلإام أجل رابانص

ة مارسبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار مقارضع لمخت

 سلطته التأديبية.

 ارخطجل الإأالث: لثا الفرع

 43 المادة

 لجأم لى احتراعقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا ع هاءإنن ويك

 .الطرف الآخرن ع ميسخطأ ج درخطار، ما لم يصلإا

قد لإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عا لظم أجني

 عية، أو النظام الداخلي، أو العرف.امجالشغل، أو اتفاقية الشغل ال

 أو اعية،الشغل الجمقية القانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاة طلا بقويكون با

صوص دة تقل عما حددته النلإخطار في ما جلأ الداخلي، أو العرف يحدد ماظنلا

 ية.التشريعية، أو التنظيم

 .ة أيامفي أقل من ثماني راد أجل الإخطحدشرط ي كل في جميع الأحوال طلاكون باي

 ة.رقاهالتقيد بأجل الإخطار في حالة القوة ال وبل والأجير من وجغشمفى العي

 44 المادة

 إنهاء العقد.لتبليغ قرار  ليوالمأجل الإخطار من اليوم ا نايسرأ ديب
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 45 المادة

 :رةأثناء فتالإخطار  لجأ قفويت

 ؛ل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهنيشغعن ال تار مؤقيججز الأع – 1

في  أو ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها، ع الحامل لحملهاضو ا قبلم – 2

 .هاندأ 156و 154المادتين 

 46 المادة

الشغل  أعلاه عندما ينتهي عقد 45ي المادة يات المنصوص عليها فتضلمقا بقتط لا

 ت.رة العجز المؤقتف معين، خلال غلنجاز شإ محدد المدة، أو المبرم من أجل

 47 المادة

هما اماتل أجل الإخطار، احترام جميع التزلامشغل والأجير، خلا لىع بيج

 المتبادلة.

 48 المادة

خر، د البحث عن شغل آخطار، من رخص التغيب، قصلإا جلجير أثناء ألأاد فيتيس

انت لفعلي، أيا كا ت شغلهقالأجر الذي يتقاضاه عن أوه عنها اعلى أن يؤدى ل

 طريقة أدائه.

 49 المادة

وم، أعلاه في ساعتين في الي 48في المادة ا التغيب المنصوص عليه ةصرخد دتح

 نثلاثي الأسبوع الواحد، أوي ف اتات المرخص بها ثماني ساعقولأا ىعلى ألا تتعد

 .متوالية ساعة في كل فترة من ثلاثين يوما

 ة تفوقمقاولة، أو مؤسسة، أو ورش يبعد مساف فييشتغل ر ذا كان الأجيإ ير أنهغ

 أربعغيب في عداد البلديات، أمكن له التة عشرة كيلومترات عن مدينة مصنف

بوع، تالية مرة في الأسمتت عافي الأسبوع، أو ثماني سا نيترم ساعات متتالية

 المؤسسة، أو الورش. اولة، أول الساعات المخصصة للشغل في المقخلا

 50 المادة

غل، مشيار الباتفاق بين المشغل والأجير، وعند الاقتضاء تارة باخت بيغلتا ةمدد دتح

 وتارة باختيار الأجير، تناوبا بينهما.

ذه هل جديد، ويجب عليه في شغى علتغيب بمجرد حصول الأجير لا يف لحقنتهي اي

ا هذ تهيينإنهاء أجل الإخطار. كما ت طائلة حالة إحاطة مشغله علما بذلك تحال

 الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل. فقالحق إذا تو
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 51 المادة

بل ق، أو راطخلإادة، دون إعطاء أجل الم نهاء عقد الشغل غير محددإ نعتب ريت

ف ا عن الإخطار للطرطرف المسؤول عن الإنهاء، تعويضالء داانصرام مدته، أ

داء في أ الأجير، لو استمر اهيتقاض أنجر الذي كان من المفروض عادل الأالآخر، ي

 شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم.

 ن الفصلع لتعويضا: عبارلا الفرع

 52 المادة

ضائه قفصله، بعد  ندع ضاغل غير محدد المدة، تعويش دقعب ير المرتبطجلأا حقتيس

 قاضىعن الطريقة التي يت رف النظرلشغل داخل نفس المقاولة، بصستة أشهر من ا

 ئه.ادأوعن دورية  ه،ها أجرب

 53 المادة

من السنة من الشغل  زءالتعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو ج غلبم دلايع

 :يلي ، ماالفعلي

 ؛لى من الأقدميةوالأت لأجرة، في ما يخص الخمس سنواا ناعة مس 96 -

ة دسلسنة السااجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين لأا ناعة مس 144 -

 ؛رةاشوالع

 لسنة الحاديةلأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين اا ناعة مس 192 -

 ؛شرة والخامسة عشرةع

لخامسة ا نةلسا مدة الأقدمية التي تفوق صخي ام لأجرة، فيا ناعة مس 240 -

 عشرة.

 ىلي عل، أو النظام الداخالجماعيةل، أو اتفاقية الشغل في عقد الشغ نصمكن الي

 ير.جلأكثر فائدة لأ قتضياتم

من  لعمل،ا ر أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بهايجحق للأيو

 تكنولوجية أو هيكلية. وأ ةيداالشغل لأسباب اقتص قدانالتعويض عن ف

 54 المادة

 :دد الشغل الفعلي، ما يليم نضمل ختد

 ؛طلة السنوية المؤدى عنهاعلاترات ف – 1

، أدناه 154و 153وص عليها في المادتين صنمالنوافس ال حةراتسا اتترف – 2

 دناه؛أ 156ها في المادة ليوفترة توقف عقد الشغل المنصوص ع

 ؛شغل، أو مرض مهنية دثحالأجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسبب ا زدة عجم – 3
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 رضلمالمأذون به، أو بسبب االتغيب  ولاسيما أثناء عقد الشغل، فقدة توم – 4

ؤقتا ملشغل أو المرض المهني، أو بسبب إغلاق المقاولة ا ةاتج عن حادثلنغير ا

 بفعل قوة قاهرة. أوبموجب قرار إداري، 

 55 المادة

 متقاضاة خلال الأسابيعالر جوالفصل على أساس معدل الأ نع ضعويتالر ديق

 نهاء.قة لتاريخ الإالاثنين والخمسين الساب

 56 المادة

دنى المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد الأر ن الأجكوي نأ كنيم لا

 دناه.أ 356 القانوني للأجر المنصوص عليه في المادة

 57 المادة

 وابعهتناه الأساسي، مع معب جرقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأت يف مدتيع

 :المبينة أدناه

 ما يلي:ء المرتبطة بالشغل باستثناتعويضات وال ،تآلمكافا – 1

 ؛غلهسبب شمستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بلغ الالمبا( أ

ت عن المهام، اضيوعتلمؤدى عن تحمل مسؤولية، باستثناء اال ضيالتعو( ب

 ؛لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعةى ؤدلمكالتعويض ا

 ؛ل المضنية أو الخطرةت عن الأشغااضيالتعو( ج

 ؛ت المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبةاضيالتعو( د

ى لعئة أفت المدفوعة للأجير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى اضيالتعو( ه

ت تعويضاا العدا م فة مؤقتة، أو استثنائية،صب ريجأو عن شغل أنجزه الأته، من فئ

 ؛عن الساعات الإضافية

 ؛لعينيةا دلفوائا – 2

 والحلوان. ،ةلعمولا – 3

 58 المادة

مقاولة % التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بال100 ةبسبنع فير

ات يضتقملامدة انتدابهم، وفق لال هم خغلعند وجوده، الذين يفصلون من ش

 لاه.أع 53ة ادالمنصوص عليها في الم

 59 المادة

الضرر والتعويض عن أجل عويض عن ن التجير عند فصله تعسفيا ملأاد فيتيس

 أعلاه. 51و 41ى التوالي في المادتين لع نصوص عليهمالمخطار الإا
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 من التعويض عن فقدان الشغل. ديفا يستمك

 60 المادة

ب ب له راتوجا إذأعلاه  59ردة في المادة اولا تاير في التعويضجلأل حق لا

الشغل أو   إذا نص عقددناه، إلاأ 526الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 

 .لأجيرو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة لأ ،غل الجماعيةلشاقية اتفا

 أديبيلتلفصل اامس: اخلا الفرع

 61 المادة

ويض عن تعن دولأجير من الشغل، دون مراعاة أجل الإخطار، وا لفصن كيم

 ما.الفصل، ولا تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسي

 62 المادة

من  له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه احأن تت ر،صل الأجيف لقب، بيج

 لنقابيطرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل ا

 بتداء منيام اأيتعدى ثمانية  لا جلبالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أ

 لمنسوب إليه.الفعل ا بالتاريخ الذي تبين فيه ارتكا

سخة من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم ن وعالموض في رضرر مححي

 منه إلى الأجير.

 غل.الش شتفم ىالمسطرة، يتم اللجوء إلم د الطرفين إجراء أو إتماحأ ا رفضذإ

 63 المادة

صل إلى فأعلاه أو مقرر ال 37العقوبات التأديبية الواردة في المادة  ررمقم ليس

شعار إطة رسالة مضمونة مع ساول وصل، أو باببيد مقا الأجير المعني بالأمر يد

 ور.ذكبالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر الم

بء عكما يقع عليه ، صللفإثبات وجود مبرر مقبول ل ءبع لغتق المشاع ع علىقي

 الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.

 64 المادة

 ل.الشغ ة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيشخنسه وجت

اع خ الاستمتاريالأسباب المبررة لاتخاذه، و يرل الأجفصمن مقرر ضيتب أن جي

 علاه.أ 62 دةمالمحضر المشار إليه في الاب اقفرإليه، م

 ه.مقرر الفصل وظروفمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في لل يمكن لا
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 65 المادة

محكمة المختصة، في أمام ال لحق، رفع دعوى الفصلا طائلة سقوط تتح، بيج

 ل.صفالمن تاريخ توصل الأجير بمقرر ا ين يومسعأجل ت

 63رد في المادة واالل ذكور أعلاه في مقرر الفصملا لجلى الأع صب النجي

 أعلاه.

و هيكلية أو اقتصادية وإغلاق باب تكنولوجية أسلفصل لأاادس: لسا الفرع

 المقاولات

 66 المادة

ت لالاتغي الاسف تجارية، أو الصناعية، أواولات المشغل في المقلا لىع بيج

ديا اتياعل غي يشابعها، أو في مقاولات الصناعة التقليدية الذتوالفلاحية أو الغابوية و

لأسباب  عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا،

وبي ندملغ ذلك تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، أن يبل

ن لأقل مواحد على اشهر ن بالمقاولة عند وجودهم قبل يالنقابي الأجراء والممثلين

دهم في نفس الوقت بالمعلومات زوي أنلشروع في مسطرة الفصل، وا خيرات

 بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئاتالضرورية التي لها علاقة بالموضوع، 

 شروع في الفصل.فيها ال ، والفترة التي يعتزمنييالأجراء المعن

 نم يدارس الإجراءات التجل تشارتهم، والتفاوض معهم من أستأيضا ا يهجب عليو

دة ة إعاف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانيخفت أونها أن تحول دون الفصل، أش

 ل أخرى.الإدماج في مناصب شغ

ها باء جردد الألمقاولات التي يزيد عا يلمقاولة محل مندوبي الأجراء فا ةل لجنحت

 عن خمسين أجيرا.

ورة ذكملا تاضالمشاورات والمفاو تائجة المقاولة محضرا تدون فيه نارحرر إدت

 خة منه لمندوبي الأجراء، وتوجه نسخة أخرى إلىنسم سليوقعه الطرفان، وت

 لمكلف بالشغل.المندوب الإقليمي ا

 67 المادة

 لاعلاه، كأ 66ا في المادة شار إليهلين في المقاولات المماعالأجراء ال لصف قفويت

لى عية، قتصادا بابسما يماثلها، أو لأ ية أو، لأسباب تكنولوجية أو هيكلضاأو بع

قديم يخ تعامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تار مهسلي إذن يجب أن

 من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. الطلب

اورات مشحضر البميع الإثباتات الضرورية ورفقا بجملإذن ما بون طلكي

 أعلاه. 66 ةداملاالمنصوص عليه في  اءوالتفاوض مع ممثلي الأجر
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 ب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائقباسلأ فصللا حالة يف

 :بالإثباتات التاليةالمذكورة أعلاه، 

 ؛رة الفصلطبيق مسطتصادية التي تستدعي تقلامن الأسباب اضتيقرير ت -

 ؛قتصادية والمالية للمقاولةلاضعية الوا لويان حب -

 بة أو مراقب في الحسابات.ساحملا ه خبير فيعضير ريقت -

 برهالمندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتا جب علىي

 ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله

البت و ستهاعامل العمالة أو الإقليم لدراا يرأسه يةبالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليم

 محدد أعلاه.لا لجلأفيها في ا

 عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصاتر راق نوكيب أن جي

 توصلت إليها اللجنة المذكورة.والاقتراحات التي 

 68 المادة

السلطات  عن ينن ممثلم أعلاه 67ليها في المادة المشار إنة الإقليمية جللا ونكتت

 يةابنقن عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات الليممثية والإدارية المعن

 للأجراء الأكثر تمثيلا.

 .6ها بنص تنظيمياللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير ءاضدد أعحي

 69 المادة

 أوكليا  ه،أعلا 66ذكورة في المادة لات المغلاق المقاولات أو الاستغلاإب محيس لا

فصل  ان سيؤدي إلىك اذإ ،ي نفس المادةف جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة

لى إذن اء عفي الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبن لاإ ء،الأجرا

 67و 66ن ة المحددة في المادتيرطسعامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس الم يسلمه

 ه.أعلا

 70 المادة

 اقبط هلإذن أو عدما ل علىلمشغء عند فصلهم في حالة حصول اراجلأاتفيد يس

تعويض عن أجل الإخطار، وعن الفصل، الن م أعلاه 69و 67و 66للمواد 

 أعلاه. 52و 51المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

                                                 

( بتحديد عدد أعضاء اللجنة 2004ديسمبر  29) 1425ذي القعدة من  16صادر في  2.04.514رقم  مرسوم 6 -

الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو 

 .  14(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279ة عدد الجريدة الرسميالاستغلالات، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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فإن  لإذن المذكور،ول على افس المواد، ودون الحصنل ة الفصل طبقالاحا في مأ

 يفمنصوص عليه اللضرر عن اين لا يستفيدون من التعويض ولالمفص اءالأجر

مع  قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهمم حكى أعلاه إلا بناء عل 41دة املا

 احتفاظهم بحقوقهم.

أو  أعلاه 41دة املراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا لل والأجغشموز للجي

 محكمة للبت في النزاع.ء إلى الاللجو

 71 المادة

ية، ئة مهنة تبعا لكل فلواقملامؤسسة في  كلة إلى لنسبل المأذون به باصفلا شرايب

 :اة العناصر الواردة أدناهاعمرع م

 ة؛يلأقدما -

 ؛مهنيةلا لقيمةا -

 .لعائليةا ءلأعباا -

صوص وط المنشروفق ال، جراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهملأتمتع اي

 .هأدنا 508دة اعليها في الم

 لشغلدة اشها: عابسال الفرع

 72 المادة

م طائلة أداء تعويض، أن يسلت تح، شغل، عند انتهاء عقد الشغلالم علىيجب 

 الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام.

، يخ التحاق الأجير بالمقاولةراتتصر في شهادة الشغل، على ذكر يقجب أن ي

، لطرفيناق اباتفأنه يمكن،  رغلها. غيشالتي ل ب الشغاصوتاريخ مغادرته لها، ومن

من  لمهنية للأجير، وبما أسدىا تهلاتضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤ

 خدمات.

ك على بيانات أخرى غير تل الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت ةدافى شهعت

من  رح"رة باتضمن عت لاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التيعأ ةينافي الفقرة الث ةدالوار

 إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية. بتغة أخرى تثصيا لتزام" أو أياكل 

 ية كل حسابصفوصيل تت: امنلثا الفرع

 73 المادة

د مه الأجير للمشغل، عنن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلع لصيتول"ا

 قصد تصفية كل الأداءات تجاهه. كلذو ،إنهاء العقد لأي سبب كان
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، مات والعقودلالتزاا قانونمن  1098ح، طبقا للفصل لاء أو صركل إب لااطر بتبعي

 ي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.أ عنر يتنازل فيه الأجي

 74 المادة

 :يةات التالنايئلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، الباط حتت بيج

 مفصل نمع بيا ،لحسابل نهائيةالمدفوع بكامله قصد التصفية لا لمبلغا – 1

 ؛اتللأداء

 ؛ح تسهل قراءتهاضو خطحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بال طوقجل سأ – 2

 لى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.إ ةلإشارا – 3

 قرأت ووافقت"." ةرابعبون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا يكجب أن ي

ن مقعا بالعطف ب موتصفية كل حسا ن توصيلوأن يك، ر أمياجيكان الأا جب، إذي

 532ة لصلح المنصوص عليه في المادا ارإطالعون المكلف بتفتيش الشغل، في  بلق

 أدناه.

 75 المادة

 جع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه.ارتالن كيم

 عمونة ضمسالة مر لتوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطةا نع عجالترا اتجب إثبي

ع اجللتر لا يعتد بالوسيلة المثبتة. وكمةالتوصل، أو برفع دعوى لدى المحبإشعار 

  إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.إلا

 76 المادة

ي أن يسر ة قانونية أو الذي لا يمكنفصبلتوصيل الذي وقع التراجع عنه اب تديع لا

 فيه.ينة المبالغ المببتوصيل  ده مجرارباعتب لاعليه أجل السقوط إ

د، مجرد لالتزامات والعقوا من قانون 1098أو الصلح، طبقا للفصل ء رابلإتبر اعي

 وثيقة بالمبالغ المبينة فيها.

ي، ويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائتععفى الت

وم سماعي ورتالاج اني للضمطنمن الضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الو

 التسجيل.

 بسبب شغله جيرلأكن اسسع: اتلا الفرع

 77 المادة

غل رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخلاؤها لمشا عضو اإذ

 نالعقد أيا كا ءاهوإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إن

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
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ة اليومية ربع الأجرتعدى ت دية لاديلإنهاء، وذلك تحت طائلة غرامة تها ببس

 .للأجير عن كل يوم تأخير

 جريةز قتضياتمشر: اعلا الفرع

 78 المادة

 :درهم عما يلي 500إلى  300مة من ارغب قبايع

 43ن يتدم المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في الماارتدم احع -

 ؛51و

اح مأو الس ،48دة مافي ال هاعن منح رخص التغيب المنصوص علي ناعتمالا -

 ؛في المادة المذكورة هاليعن المهل المنصوص ع تقل بمهل تغيب

 ؛52التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة  ءدام أعد -

 ؛53مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة  ريددم تقع -

ممثل لاء واجروب الأندفي التعويض عن الفصل المستحق لم ةدايزلا قيبتط عدم -

 ؛58 قابي بالمقاولة، المنصوص عليه في المادةنال

ر، أو رهن إشارة الأجي 72صوص عليها في المادة منالل هادة الشغش عدم وضع -

دم ع وأ عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة،

 ؛تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس المادة

د موالأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام الاسب عدد حرامة لغيق اتطب تكرري

 درهم. 20.000مجموع الغرامات مبلغ  وزجايتنفة الذكر، على ألا الآ

أولوية درهم عن عدم التقيد ب 5000و 2000امة يتراوح مبلغها بين رغبعاقب ي -

 ؛71 دةعليها في الفقرة الأخيرة من الما صوصنملدة إلى الشغل ااعالإ

 66واد الم امحكم عن عدم التقيد بأدره 20.000 إلى 10.000ن مامة رغب عاقبي -

 .69و 67و

متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة الاللوكيل لوكيل ااادس: ادس: لسلساا  البابالباب

  والصناعةوالصناعة

 79 المادة

له، أيا كان  لاحم يل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعغش قدع ديع

أو الوسيط، مهما ثل، جول، أو الممتكيل الموين الب المبرمو الوصف الذي أعطي له،
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تجارة، سواء نص العقد صراحة على الو أ ن مشغله في الصناعةبيو كانت صفته،

ذلك أم سكت عنه، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو 

 ط:يالوس

 ؛واحد أو عدة مشغلين لغشم ابسحعمل لي -

 ؛مرةتبصفة مس وحدهاه ا مهنتيعلفمارس ي -

أو  ي،اعصنالتجاري، أو ال يلمثشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمب رتبطام -

 مارسالخدمات، أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن ي

 قة له.لمستحابة الأداءات سنو ،اهف بالتعامل معلك فيها نشاطه، أو فئات الزبناء التي

و أدون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول،  ،ة أعلاهنالمبيم لأحكاا ل تحولا

شرة الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباو أ رةالوسيط في التجاو أ الممثل،

 عمليات تجارية لحسابه الشخصي.

غلهم لى شإ ةفاضإيكلفون عرضا،  نيكام هذه المادة على الأجراء الذحأ تسري لا

مع  ددا،ا محمبلغضون عنها فقط ااء، يتقنالزب دىمساع لب داخل المقاولة، بالقيام

جيهه هم تحت مراقبة المشغل وتواطنشن التنقل، ويزاولوف ريتحمل المقاولة مصا

 اليومي.

 80 المادة

 أعلاه مكتوبة. 79ن العقود المبينة في المادة وكتن أ بيج

 يفة، وددغير محة العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمده برم هذت

تضى لمحدد بمقا رالطرفين أن ينصا على أجل الإخطا على الأخيرة يتعين الحالة

ميع جفي  شغل جماعية، أو النظام الداخلي، أو بموجب العرف، على ألا يقل يةاقتفا

 ه.لاعأ 43الحالات عن المدة المحددة في المادة 

 شهر.أ ط فترة اختبار، على ألا تتعدى مدتها ستةارتكن اشمي

 81 المادة

يل ع على الوكمنأعلاه شرطا ي 79وص عليه في المادة لمنصالعقد ا نيمتضن كيم

ت نتجال، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو مجومتال

 معينة، مدة سريان العقد.

ع المن ع، وإذا لم يتخل الطرفان عننملا كلندا ينص على ذب دضمن العقيتذا لم إ

ان نيبدا يه يتعين عليهما عند الاقتضاء، أن يدرجا فيه بننعقد، فإلفي ا يحبنص صر

ل، أو لمتجوتجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل االت لافيه المقاو

تمثيل ب طابترلاتعهده بعدم ا عم الممثل، أو الوسيط يمثلها إلى غاية إبرام العقد،

 ل.مشغال ق من، إلا بإذن مسبان العقدمقاولات، أو منتجات جديدة، طيلة مدة سري
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 82 المادة

سيط و الوعقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أ اءنهإ ر الناتجة عنثاالآ ةيسوت متت

 :بإرادة أحد الطرفين، على النحو التالي

 ؛الاختبار ةرتف لعن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلا بت يترلا – 1

م اة الأحكافترة الاختبار، وجب مراع انقضاء دل، بعشغعل المبفنهاء لإا ذا تمإ – 2

 :التالية

 :هغير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناد عقب الأمر قلتعلا: إذا وأ

ط الوسي مراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو مدعند ع( أ

 كان من ة التيرالمباش رأو غية لمباشرا لمبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائدا ،هرجألقاء 

 ؛فروض أن يحصل عليها خلال أجل الإخطارالم

اء التعسفي، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن نهلإاة لي حا( فب

 أعلاه. 52و 41الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

أو  ل،لمتجوا وكيلاليستحق ، بالإنهاء المسبق لعقد محدد المدة رملأق الا تعإذانيا: ث

 :الممثل، أو الوسيط

ا صل عليهن من المفروض أن يحكاي لترة ااشوائد المباشرة أو غير المبفلامبلغ ( أ

جير الأ حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا، علاوة على الفوائد التي يحصل عليها

 ؛على إثر إنهاء العقد

 أعلاه. 33 ةالمادي ليها فع ن الضرر، وفق الشروط المنصوصع اتعويض( ب

 83 المادة

ي أض عن إنهاء ويتعى لعل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط الحصو ليكلول قيح

 :لتاليةال اعقد يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة، في الأحو

ل فعله بأجل العقد غير محدد المدة، أو العقد محدد المدة قبل حلو ءاهنإ ذا تمإ – 1

 جسيما، صادرا عن الوكيل المتجول، أو خطأ أن يكون سببه ر، من غيلالمشغ

 ؛طسيلواو الممثل، أ

لمرض  العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط ىهتذا انإ – 2

 ؛الشغل نع أو حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم

 .ددأجل العقد محدد المدة، ولم يج ىنتها اإذ – 3

 84 المادة

أعلاه، عن التعويض المستحق  83ويض المنصوص عليه في المادة عتلا يزميت

الة حالتعسفي للعقد غير محدد المدة، وعن التعويض المستحق في ء هانبسبب الإ

 علاه.أ 82 ةالإنهاء المسبق للعقد محدد المدة كما حددتهما الماد
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 85 المادة

تي لأساس الحصة ا لاه علىعأ 83 دةي الماف التعويض المشار إليه غلبم سبتيح

ذين ء الهمية الزبنالأ اتبععود شخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، ت

نفس لله  جلبهم، من حيث القيمة، والعدد، مع مراعاة الأداءات الخاصة، التي منحت

ود سبب يعالنقص في عدد الزبناء السابقين ل اذكو ،الغاية، طوال مدة سريان العقد

 إليه.

 يض مسبقا.لتعومقدار ذلك ا ديدنع تحمي

جله نصرام أالعقد محدد المدة قبل اء اإنههاء العقد غير محدد المدة، أو إنذا تم إ

 ته.بسبب وفاة الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، آل التعويض إلى ورث

 ولة من الباطنقاقد المعاني: لثا القسم

 86 المادة

لا من مقاول أصلي مقاوضاه توب يكلف بمقتكو عقد مهاطن" لبة من ااولقمالد ق"ع

 ، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات.لالأشغاالباطن بأن يقوم له بشغل من 

 ،ةيصلة الأإلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاول ءوجم اللتي

 أجرائها. قوقحب ولم يكن مخلا

 87 المادة

نون، غلا، التقيد بجميع أحكام هذا القاشبصفته م لباطنا اول منلمقا لىع بيج

لشغل ة بالضمان الاجتماعي، وحوادث اعلقتملاة وبالنصوص التشريعية والتنظيمي

 والأمراض المهنية.

 ،يراجتالمقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري، ولا صاحب أصل  نكيا لم ذإ

ي ثانالكتاب ال ميه أحكالتنص عا اعاة ممرب على المقاول الأصلي السهر على جو

 هذا القانون في شأن الأجراء. من

 88 المادة

ص الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء، المنصو ول منقاماللى ع بيج

ة الحكومية دناه، البيانات التي تحددها السلطأ 370علاه وأ 23عليهما في المادتين 

 المكلفة بالشغل.

 89 المادة

ن، ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في طمن البا مقاوللا رعسا أذإ

فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن  تماعي،لاجا انالصندوق الوطني للضم

ة بذمته بترالوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات، وفي حدود المبالغ المت
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ر، سواء ذا الأخيل من الباطن تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب هواقملا لصالح

في  أو ا،تهغال أو الخدمات في مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقاالأشأنجزت 

 :سسات أو ملحقات ليست ملكا له، أو إذا أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهممؤ

 ؛ناهدأ 91 ةدامالواردة في ال تاهم، مع مراعاة المقتضيروجداء أأ -

 ا؛هدى عنمؤوية السنن العطلة الع ضلتعويا -

 ؛عن الفصل من الشغل تاضلتعويا -

 ؛يان الاجتماعي للضمطنالوق دوصنراكات الواجب أداؤها إلى التشفع الاد -

 الخاص بالتكوين المهني. مسرفع الد -

 لغشلا اول الأصلي، علاوة على ذلك، مسؤولا عن التعويض عن حوادثمقكون الي

 ا.قاتهحته، أو في ملافي مؤسس خدماتالال أو شغوالأمراض المهنية، إذا أنجزت الأ

 90 المادة

 عي، عند إعسارن الاجتماماللضي طنلوء المتضررين، وللصندوق اارجلأل قيح

امة أعلاه، إق 89المقاول من الباطن، في الأحوال المنصوص عليها في المادة 

 جز الشغل لحسابه.نأ يذلاقاول الأصلي، ملادعوى على 

 91 المادة

ليه إذا وجه لمقاول من الباطن، إلا إاء اأداء أجور أجر صلي عنلأاول المقا ألسيلا 

لال خلشغل، المحلية، أو العون المكلف بتفتيش الإدارية اة لسلطا أو، هؤلاء الأجراء

و أ ريخلأا تؤد عن الشهر مل الستين يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي

جور أمقاول من الباطن أداء ال الخمسة عشر يوما الأخيرة، إشعارا يخطره بعدم

 أجرائه.

 الجماعيةة لمفاوضالث: اثلا القسم

 92 المادة

ة ة" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابيالجماعي ةمفاوضل"ا

ة، وبين ن جهيلا مثمت رثكللأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأ

ن جهة أخرى، ين ملمهنية للمشغلامنظمات لثلي اممين أو غلمشغل أو عدة مش

 :بهدف

 ؛لغيتشسين ظروف الشغل والحتوحديد ت -

 ؛بين المشغلين والأجراءلاقات علا يمنظت -
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ت منظما ةدلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو ععلانظيم ت -

 نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.

 93 المادة

لآخر ة من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف اماعيالمفاوضة الج يف فرط لن كييع

 ل.ذا التمثيه لىع الاعتراض

 94 المادة

طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات  لك لىع بيج

 ا، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة.هبلوالبيانات التي يط

 95 المادة

 :رة مباشرة على المستويات التاليةواعية بصمة الجاوضفمال ىتجر

 ؛لمقاولةاكثر تمثيلا بلأبات الأجراء اقان ينغل وبمشين ال: بقاولةملاستوى م -

نظمات غل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين الممشين ال: بطاعقلاستوى م -

 ؛كثر تمثيلا بالقطاعلأا ءارالنقابية للأج

نقابية مهنية للمشغلين وبين المنظمات اللظمات انوطني: بين الملا ىلمستوا -

 الوطني.ى تومسللأجراء الأكثر تمثيلا على ال

 ثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين.ف أن يستعين أطر لكن لكمي

 96 المادة

 اع مرة كل سنة.طقلاو ةستوى المقاولم ىوضة الجماعية علافمال ريتج

 .فاوضةء هذه المجرادورية مغايرة لإ عية علىاالجم اتتفاقيالاصيص في تنمكن الي

حكومة الى ذلك مفاوضات بين إلة ورل سنة أو كلما دعت الضرك ةرى مرجت

ى  علت المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاوالمنظما

عالم م ته لتيا ني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعيةطولالمستوى ا

 لشغل.ا

 97 المادة

إلى ا ارخطالذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إ فرطالم زيل

 مع الإشعار بالتوصل. طة رسالة مضمونةاسالطرف الآخر، بو

 ،لطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخرا جب علىي

 .خطارصله بالإوتاريخ ت ام منأيسبعة  جلالطريقة المذكورة أعلاه، داخل أ سفنبو
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 98ة ادمال

جل خل أادالمفاوضة الجماعية،  دءب يخين أن يحددا، باتفاق مشترك، تارفرطللن كيم

 ي علىيوما الموالية لتاريخ توصل الطرف الأول بموافقة الطرف الثانخمسة عشر 

 .ضالتفاو

أساس  ىلوض، عفامن التء دا، باتفاق مشترك، تاريخ الانتهادحي نأ فينطرمكن للي

 لأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة.يع الا يتعدى في جمأ

لمكلفة ومية اه إلى السلطة الحكالمشار إليها أعلاة من الاتفاقات المشترك ةخجه نسوت

 بالشغل.

 99دة الما

ن لطرفيالسلطة الحكومية المعنية، ل وأ ،لغالمكلفة بالش ةية الحكومطلسالر فتو

رها، ة والاجتماعية والتقنية وغيصاديالبيانات الاقتوحصاءات ين الإوضالمتفا

 لجماعية.ا ضةاولتسهيل إجراء المف

 100ة ادمال

نسخة  الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجهالمفاوضة  جئانتن وتد

س شغل، التي توجه نسخة منه إلى مجللاب ةفلمنه إلى السلطة الحكومية المك

 عية.االجم ضةالمفاو

 101 ةالماد

 فاوضةلما لسلسلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس تحت اسم "مجا ىلدث ديح

 :ليه بما يليإ الجماعية"، يعهد

 ؛راحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعيةتقاقديم ت -

ما ها، ولاسيية، وتعميمعامجلا شجيع إبرام اتفاقيات الشغلت نراحات بشأتقاقديم ت -

طني الو مائتي أجير، سواء على الصعيد د عنيزغل ما يشلتي تا قاولاتلمبالنسبة ل

 ؛أو القطاعي

 ؛طلب منه ذلك فاقية شغل جماعية كلمااتأي حول تفسير بنود رلاعطاء إ -

 .رد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعيةجلاراسة د -

 102دة الما

ن من وويتك ه،ن يمثلم المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو سلمجس أير

ابية لنقاظمات منالو لين عن الإدارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين،ثمم

 للأجراء.

لمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره المجلس أن يدعو ل سيئلرن كمي

 .سلما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المج
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 103دة الما

دهم، وكيفية تعيينهم، دجلس، وعمون للونء المكضا، الأع7نظيميت صبند ديح

 وطريقة تسيير المجلس.

 لشغل الجماعيةا تفاقيةا: عبارلا القسم

  ل الجماعية وشكلهال الجماعية وشكلهااقية الشغاقية الشغتفتفعريف اعريف اتتل: ل: لأولأواا  البابالباب

 104دة الما

 ممثلي م بينربيو ،لقد جماعي ينظم علاقات الشغع يلشغل الجماعية"، ها ةقيفات"ا

مثيلا، تلأكثر ت نقابية للأجراء انظمام أو عدة ،مثيلات الأكثرء منظمة نقابية للأجرا

يتعاقدون بصفة ن وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلي، هةج أو اتحاداتها، من

ن مأو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين شخصية، 

 أخرى. ةهج

 وبة.كتن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مأ ،نلاطائلة البط تب، تحجي

 105ة ادمال

 :سيمالاو غلقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشافتا منضتت

 :ت المهنية وهيكل فئة من الفئا لىر المطبق عجلأاصر انع– 1

 هذهتطبق ت التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤهلات المهنية، ولامالمعا( أ

 ، قصدلى مؤهلاتعيتوفر  لذي لاا الأجيرر عاملات على أساس الحد الأدنى لأجملا

 سب مؤهلاتهم المهنية.ح ء،راتحديد الحد الأدنى لأجور باقي فئات الأج

 لمساواةايعتبر أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي بيق المبدأ الذي تط تكيفيا( ب

ي نشأ فتية الصعوبات التي قد وستل ةعفيما يخص الإجراءات المتب كلذفي الأجر، و

 لشأن.ا هذا

، التي تساعد على تحديد مستويات المؤهلات المهنيةسية اسلأا راصنلعا – 2

 ؛اتا من الشهادلمهنية، أو بغيرها نها البيانات المتعلقة بالشهاداتم صةخاو

                                                 

( بتحديد عدد أعضاء مجلس 2020يناير  30) 1441 جمادى الآخرة 4 صادر في 2.19.455مرسوم رقم  - 7

جمادى  15 بتاريخ  6855الرسمية عدد  الجريدةالمفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس، 

 . 636(، ص 2020فبراير  10) 1441 الآخرة

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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ة في تنطوي الأحكام المقرر لاأاط تشغيل الأجراء وفصلهم، على منأروط وش – 3

ء لانتماافي  بغالتي ير نقابةالختيار ا هذا الشأن، على ما يمس حرية الأجير، في

 ؛إليها

غائها إلو عديلها،اتفاقية الشغل الجماعية، وتة جعرالمتعلقة بإجراءات ما ملأحكاا – 4

 ؛عضاكلا أو ب

 الشغل الفردية تاالمتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاع تاءلإجراا – 5

 ة؛يتفاقالابطين برتتحدث بين المشغلين والأجراء الم دق يتلاوالجماعية، 

اعية جتمالام تهين مستمر لفائدة الأجراء، يهدف إلى تحقيق ترقيوكتنظيم ت – 6

ت ، وملاءمتها مع التطوراالعامة والمهنية هموالمهنية، وإلى تحسين معارف

 ؛التكنولوجية

 ت؛اضلتعويا – 7

 ؛لاجتماعيةا ةلتغطيا – 8

 ؛سلامة المهنيةلاو ةحصال – 9

 ؛لوط الشغشرروف وظ – 10

 ؛نقابيةال تلالتسهيا – 11

 جتماعية.لاا لشؤونا – 12

 106دة الما

 يامالجماعية، الق غلطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشلاى ليجب ع

من بإيداعها، دون مصاريف، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تدخل ض

 ل.الشغب ةالمكلف ةحكومياللسلطة ا دائرة نفوذها الأماكن التي ستطبق فيها، ولدى

الشغل كلفة بلطة الحكومية الملسواة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائي نم وم كلقت

 الإيداع. ية، بتسليم وصل عناقعند تسلم الاتف

 107دة الما

لشغل ااتفاقية  ىلع أرطالمادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة ت ماكأحق بتط

 الجماعية.

  جماعية وأطرافها والانضمام إليهاجماعية وأطرافها والانضمام إليهال الل الغغششقية القية التفاتفارام ارام ابباني: إاني: إثثللاا  البابالباب

 108دة الما

غلين ي منظمة مهنية للمشثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لمملثملمن كيم

 :ات التاليةيضتأن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المق
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ة ملمنظاو ء، أراجلواردة في القانون الأساسي لتلك المنظمة النقابية للأا ملأحكاا -

 ؛ة للمشغلينيالمهن

 شغلين.جراء، أو المنظمة المهنية للملأل يةلتلك المنظمة النقاب صارار خق -

شغل الجماعية صحيحة، إذا أبرمت في غياب هذه اتفاقية ال ونتكي جب، لكي

 ين.المشغلين المعني فرط نم، الموافقة عليها، بعد مداولات خاصة تايالمقتض

 ء هذه المداولات.اطرق إجر تحديدة المعنية نظملمتولى ات

 109ة ادمال

 أن تقدم يلا،مثة للمشغلين أو للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تنيمهالمة ظنمللن كيم

اقية اتف طلبا إلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام

ة ثلاث هأقصا جلب في أطلهذه السلطة أن تجيب على هذا ال ىلعو. ةيشغل جماع

 شهر.أ

 110ة ادمال

مشغل،  أو لكل منظمة مهنية للمشغلين، أو لكل، اءجرنظمة نقابية للأم للكن كيم

 فاقية شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها.لاحقا إلى ات امالانضم

لشغل اصل، إلى أطراف اتفاقية وتلاب رضمام برسالة مضمونة مع الإشعانبلغ الاي

ة محكمبال ة الضبطبى كتاإلعية، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وماالج

 مذكورة.الة قيالابتدائية النافذة بدائرتها الاتفا

فقا تبليغه والي لفذا ابتداء من اليوم الموناتفاقية الشغل الجماعية ام إلى امضند الاعي

 قة.باسلأحكام الفقرة ال

الجماعية ودخولها حيز الجماعية ودخولها حيز   للغغششللاا  ق اتفاقيةق اتفاقيةبيبيجال تطجال تطممالث: الث: لثلثاا  البابالباب

  التطبيقالتطبيق

 111ادة ملا

مقاولة ي الإما ف، ذةافين، أن ينصا على أن اتفاقية الشغل الجماعية نفطرلا على بيج

ماعة سسات تابعة لها، وذلك على صعيد جمؤفي مؤسسة واحدة أو عدة برمتها، أو 

 عينة، أو في جميع التراب الوطني.م ةمحلية معينة، أو منطق

دائرة  فذة فينا ها تكوننن، فإشأهذا الي من اتفاقية الشغل الجماعية نصا فتضت مل ذاإ

 106 للمادةة بكتابة الضبط لديها، طبقا قيفاتاختصاص المحكمة التي أودعت الا

 أعلاه.
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ا لا إذفاقية الشغل الجماعية نافذة في دائرة اختصاص محكمة أخرى، إتا نكوت لا

 أودعها كلا الطرفين بكتابة الضبط لدى تلك المحكمة.

 112دة الما

 :ها في اتفاقية الشغل الجماعيةينصوص علمات الامزتلضع للايخ

ن وتمالمن إليها، والأشخاص ة للأجراء التي وقعتها أو انضمتبيقالنا تالمنظما -

 ؛إلى تلك المنظمات النقابية، أو الذين يصبحون أعضاء فيها

 ؛المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية وأ لمشغلا -

 نضمت إليها.اتها أو عتي وقالشغلين لمالمهنية ل تالمنظما -

 113ة ادمال

غل الش على عقود غل الجماعية التي التزم بها المشغل،لشا يةات اتفاقيضتمقي رتس

 ة من طرفه.رمالمب

ل ها مجاكل مقاولة أو مؤسسة يشمل يفم اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة كاكون أحت

 شغلهم. دي عقوف لأجراءل لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة ام ،اهقتطبي

 114ة ادمال

ريخ لي لتابيق بانتهاء اليوم الثالث المواتطالز ية الشغل الجماعية حيقافاتل ختد

 ة الحكومية المكلفة بالشغل.لطإيداعها لدى الس

  ية الشغل الجماعية وإنهاؤهاية الشغل الجماعية وإنهاؤهااقاقدة اتفدة اتفممابع: ابع: لرلراا  البابالباب

 115دة الما

إنجاز  لمدة دة، أودغير مح ةو لمدأ محددة،ة اتفاقية الشغل الجماعية لمد مارإبن كيم

 مشروع معين.

 116ة ادمال

د ة أحادإرلمدة، في أي وقت، باتفاقية الشغل الجماعية غير محددة ا ءاهإنن كيم

 الطرفين.

 طبة ضاعية إلى جميع أطرافها، وإلى كتابمجلإنهاء اتفاقية الشغل ا يغجب تبلي

لمحدد اريخ قبل التا ل، وذلكغبالش فةالمكل يةكمة المعنية، وإلى السلطة الحكومحملا

 لإنهائها بشهر على الأقل.
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 ي سببهية اعاتفاقية الشغل الجما كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام ذإ ر أنهيغ

لى لتعديلات المزمع إدخالها عا عالإنهاء، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشرو

 الاتفاقية.

 117دة الما

ما عدة لا، وإة للأجراء الأكثر تمثييات نقابمة منظعدد إما جسد الطرفين يحأ انك اإذ

 دةلمادة عية غير محدت مهنية للمشغلين، فإن اتفاقية الشغل الجمامانظم مشغلين أو

، ر تمثيلالأكثلا تنتهي إلا بتخلي آخر منظمة نقابية من المنظمات النقابية للأجراء ا

 ن من تلكمن أولئك المشغلين، أو آخر منظمة مهنية للمشغلي لغشم رخأو آ

 المنظمات، عن الاتفاقية.

خلي عد تبية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، بقالنا المنظمات يقاكن لبمي

الية لمواأيام  ةرشتفاقية الشغل الجماعية، أن تقوم بدورها، خلال العا إحداها عن

في  خرى،لأاطراف الأيغ قرارها بإنهاء الاتفاقية إلى لبتب ،ءلتوصلها بقرار الإنها

ن تخلت شغليمة مهنية للمنظم وليخ الذي حددته أول منظمة نقابية للأجراء أو أرالتا

 عن الاتفاقية.

 118ة دامال

ر لأكثالأجراء ل ةنهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابيإ ىلع تبريت

 ءعضالأالجميع ة ين، إنهاؤها بقوة القانون بالنسبلغشملل تمثيلا أو منظمة مهنية

غم كل ين رنية للمشغلمهالة إلى تلك المنظمة النقابية للأجراء أو المنظم نالمنتمي

 اتفاق مخالف.

 119ة ادمال

 ت.ث سنواثلا ةدز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محداوتتج نأ كنيم لا

ها، لأجل حلو عدة المحددة المدة سارية المفعول بيعامجلاتفاقية الشغل ا رل آثاظت

 ذلك شأن الاتفاقية غير المحددة المدة. أنها فيش

 120ة ادمال

ين حإلى  مةمشروع معين قائة الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجاز يقاتفا لتظ

 الانتهاء من هذا المشروع.

 121لمادة ا

 نافعلما دة مناتفاقية الشغل الجماعية أو أنهيت، احتفظ الأجراء بالاستفا لجأا حل ذإ

ماعيا جأو  نكاا ديجب تلك الاتفاقية، ما لم يبرم اتفاق جديد، فروبوها بمسي اكتلتا

 ينص على منافع أفيد لصالح الأجراء.
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  قية الشغل الجماعيةقية الشغل الجماعيةااففتتاا  يذيذففننمس: تمس: تااخخللاا  ابابالبالب

 122دة الما

اداتها، و اتحنية للمشغلين، أهملا تامنظمات النقابية للأجراء، أو المنظمى اللع بيج

ة رياسقيت عية، أن تتقيد بأحكام هذه الاتفاقية ما باشغل جم ةتفاقيبارتبطت ا إذا

 المفعول، وأن تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذها بأمانة.

مان ها، ضاتحاداتو نالنقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغليت ظمانملحمل اتت

 تنفيذ الاتفاقية في حدود الالتزامات المضمنة فيها.

 123دة الما

 ات،داتحلابية للأجراء، وللمنظمات المهنية للمشغلين، ولاات النقظمنمللن كيم

ن ميرها غ ا الخاص، علىالمرتبطة باتفاقية شغل جماعية، أن تقيم دعوى باسمه

 يه يتلا دات،ات المهنية للمشغلين، أو الاتحامظنالمنظمات النقابية للأجراء، أو الم

أو  ائها أنفسهم،ضعلى أع ومات أنظلك المت طرف في الاتفاقية، أو على أعضاء

ا حق بهللاتفاقية، لحملهم على تعويضها عما باا طوعلى سائر الأطراف الذين ارتب

 من التزامات.ه ب ما أخلوا بمن ضرر، بسب

 124ة ادمال

اقي بوى على عد اومياص الذين ارتبطوا باتفاقية شغل جماعية، أن يقخشللأن كيم

، أو منظمات المهنية للمشغلينلاء أو ارللأج يةالنقابت الأشخاص، أو المنظما

 ضرر، بالاتفاقية، لحملهم على تعويضهم عما لحق بهم منن طيتبالاتحادات، المر

 من التزامات نحوهم. بهب ما أخلوا بسب

 125ة ادمال

ين، المهنية للمشغل تامظنماص، وللمنظمات النقابية للأجراء، وللخشللأن كيم

نشأ تي تاعية، أن يرفعوا كل الدعاوى المة شغل جياتفاقب رتبطينلموللاتحادات، ا

ض ويتفاقية، لفائدة كل عضو من أعضائها، دون حاجة إلى الإدلاء بتفلاا عن تلك

عر بالدعوى ولم شأ لمعني بالأمر، شرط أن يكون هذا الأخير قدا خاص من

وى، لأمر أن يتدخل شخصيا، وفي أي وقت في الدعاب ينعميعترض عليها. ويحق لل

 ة.ا المنظمة المعنية باسمه، ما دامت الدعوى قائمي أقامتهالت

 126ة ادمال

لين، أو شغمهنية للمخص، أو منظمة نقابية للأجراء، أو منظمة ش مقاأ اإذ

 ،ةيعاجماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جم لغالاتحادات، المرتبطة باتفاقية ش

للمشغلين المرتبط  ةالمهني تمنظماالء، أو رامكن لباقي المنظمات النقابية لأجأ
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الدعوى في أي وقت، ما دامت الدعوى قائمة،  فيل دخأعضاؤها بالاتفاقية، أن تت

 ي قد تعود على أفرادها بسبب حل النزاع.لتلجماعية ااعتبارا للمصلحة ا

 127ة ادمال

 اعيةجماللأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل ا نيب ةت الشغل الجماعياعانزى وتس

ماعية، الجل شغاللسادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات االكتاب  مقتضىب

 الشأن. ذااصة في هوذلك إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خ

 ،ةيعاطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجملأا ت الشغل الفردية بيناعاوى نزست

كاما ية أحمن الاتفاقضا لم تتمشأن، الي هذا ف ق الأحكام التشريعية المعمول بهافو

 .اتتتعلق بتسوية تلك النزاع

 128ة ادمال

 إليهم المسندةت لصلاحيالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إضافة إلى اا ىإلد نتس

 لغشلالاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية ص ،أدناه 532بموجب المادة 

 لجماعية.ا

 129دة الما

شغل عدم احترام مقتضيات اتفاقية ال ندرهم، ع 500 لىإ 300ة من مراغب قبايع

 .يةالجماع

ة قيفام اتة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكابوقكرر عتت

 درهم. 20.000الغرامات  عومالشغل الجماعية، على ألا يتجاوز مج

  لفةلفةختختحكام محكام مأأادس: ادس: لسلساا  البابالباب

 130دة الما

علان اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إ ا تطبيقهيشمل تيسات الؤسملا لىع بيج

 غيل.التش ماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيهالأا فيبشأنها 

اف لأطراة في هذا الإعلان، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى شارب الإجي

 ا.ت لديهدعوتاريخ إيداعها، والجهات التي أو ،اهيلعالموقعة 

 من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء. يرظن ضعب وجي

 131دة الما

 ة،مقاوليير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للغت رأط اإذ

قية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء افت، فإن ا19كما نصت على ذلك المادة 

 المقاولة والمشغل الجديد.
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 132دة الما

 :درهم عن الأفعال التالية 5000 إلى 2000من  ةمارغب قبايع

 ، أو إلصاقه في غير130لإعلان المنصوص عليه في المادة ق اصالدم إع -

 ؛لمادةا هذه الأماكن المبينة في

ارة الإش ىلع ةرمن البيانات التي نصت المادة المذكو اناالإعلان، بي نيمدم تضع -

 ؛إليها

فاقية رة من وجوب وضع نظير من اتوة المذكدالما يهنصت علا د بميقتدم الع -

 إشارة الأجراء. هنر يةالشغل الجماع

  ااههؤؤااههننوإوإل اتفاقية الشغل الجماعية ل اتفاقية الشغل الجماعية جاجاعميم معميم متتبع: بع: ااسسللاا  البابالباب

 133 ادةلما

ي ف اهيلعتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص ا تانك اإذ

 نة، فإنهين للمهلأجراء التابعان ثلثي عيقل  لاهم ما ت الأبواب السابقة من هذا القسم،

 جموعمية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مكولحا يجب على السلطة

 ء فيتها، سوااذ غل فيها أجراء يمارسون المهنةشتتي يالمقاولات والمؤسسات ال

 نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب المملكة.

ي فوفق الشروط المنصوص عليها  ةالمبرم ،ماعيةلجلشغل اا تفاقيةا تا كانذإ

ء، لأجرااذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من ه منة الأبواب السابق

ت نظمااستشارة الم دعبطة الحكومية المكلفة بالشغل، سلال فإنه يمكن، بقرار من

ضة ولمفاات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ومجلس امظنملاوالمهنية للمشغلين 

ا فيه ت التي يشتغلساؤسلماعية، تعميم مقتضياتها إلى مجموع المقاولات واالجم

اب ميع ترج في أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو

 المملكة.

 134ة ادمال

ل شغلااقية عية الممددة، بانتهاء اتفامجلا لة الإلزامية لاتفاقية الشغفصلا هيتتن

 ة.ليالأص



 

- 47 - 

 ل وأجر الأجيرشغروط الشني: اثلاب كتاال

 الأول: أحكام عامة القسم

  الباب الأول: فتح المقاولاتالباب الأول: فتح المقاولات

 135دة الما

ضع لمقتضيات هذا القانون، يخيا، كل شخص، طبيعيا كان أو اعتبار لىع جبي

ء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى ارجأ هييريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل ف

 .8فق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيميوالشغل،  العون المكلف بتفتيش

 136دة الما

 لمادةاالمشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في  لىع جبي

 :علاه، في الأحوال التاليةأ 135

 د؛دجمت المقاولة تشغيل أجراء تزإذا اع – 1

 ؛المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء رتإذا غي – 2

 ؛اءلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجرتقإذا ان – 3

 ؛المقاولة تشغيل أجراء معوقين رتإذا قر – 4

لى إا كلا أو بعضا عهدت بأشغاله ثمها، المقاولة تشغل أجراء بمعامل نتإذا كا – 5

 ؛أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن

 مؤقت.مقاولة التشغيل ال قعن طري ءالمقاولة تشغل أجرا نتإذا كا – 6

 137دة الما

 ه.أعلا 136و 135درهم عن مخالفة المادتين  5000إلى  2000من  مةارغبب قعاي

                                                 

( بتحديد شروط وشكليات 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.423مرسوم رقم  - 8

 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، 

 . 4(، ص 2005يناير  3 ) 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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  ليليلداخلداخااثاني: النظام ثاني: النظام للاا  البابالباب

 138ة ادمال

ل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلا كل على جبي

ندوبي ع مسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاؤأو الم ةالسنتين المواليتين لفتح المقاول

لسلطة لى اإثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه ممالو الأجراء

 .هأجل الموافقة علي منغل الحكومية المكلفة بالش

ليها عتشارة والموافقة المنصوص سلاا تاعديل للنظام الداخلي، لشكليت خضع كلي

 .ةفي الفقرة السابق

 139دة الما

لأجراء بية لستشارة مع المنظمات النقالابا، لطة الحكومية المكلفة بالشغللسى التوت

لذي اي، لنظام الداخلا ذجالأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، تحديد نمو

 :يجب أن يتضمن على الأخص

 ؛تغيباتل، واتتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل ،ةمعاا أحكام – 1

 بالمحافظة علىوالتأديبية، ر بيدااصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتخ أحكاما – 2

 صحة الأجراء وسلامتهم.

ل حادثة شغ عن ةجالإعاقة النات وثحد علق بتنظيم إعادة التأهيل عندتتأحكاما  – 3

 أو مرض مهني.

لي خام داظبة نفي الفقرة الأولى من هذه المادة، بمثا هيلإ رنموذج المشاليعتبر ا

 .اءجرأ بة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرةسبالن

 140دة الما

ي اقه فلمشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصا على جبي

 .مهرراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجوجلأالذي اعتاد ا انمكال

 ة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه.ختسلم نس

 على حد سواء. اءجرلأتضيات هذا النظام من طرف المشغل واقام مرحتايجب 

 141دة الما

، كانملالمشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط وا على جبي

أو  مفردهإما ب ،هنم بوالأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطل

م ياأ تقل ألا بالمقاولة عند وجوده، على يالنقاب لرفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممث

 الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر.
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 142دة الما

 :ليةتادرهم عن الأفعال ال 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

 ؛138نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة ع عدم وض -

لا  لى نحواقه عصه أو إلقم إلصاو عدع الأجراء على النظام الداخلي، ألاعدم اط -

 ؛140ة اديطابق ما قررته الم

 شروط المنصوصيد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الدعدم تح -

ى مدة تزيد عل لا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد اموتحديده يو ، أ141عليها في المادة 

 المدة المحددة في تلك المادة.

 المرأة وحماية ثحدلا مايةثاني: حلا القسم

  للشغشغل في الل في الووول: سن القبول: سن القبلألأاا  البابالباب

 143ة ادلما

شغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم ت مكني لا

 .9نة كاملةس ةسن خمس عشر

 144ة ادلما

 المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء ونللع حقي

لى ع، يناقمعثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء ال نسنهم ع لالأحداث الذين تق

شغل ن الطبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أ

 قتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.اط  يفوقلا الذي يعهد به إليهم،

 من اقينعء المجراتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأفتب فلكالم ونحق للعي

ص ابقا لرأيه، وأجري عليهم فحمطا أيالشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب ر

 مضاد بطلب من ذويهم.

                                                 

 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام 138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم تم تحديد هذه السن انسجاما مع  - 21
( وكذا الفصل الأول من ظهير شريف رقم 2000يناير  6)صادق عليها المغرب بتاريخ  1973يونيو  26بتاريخ 

عليم الإجباري، كما تم تغييره ( بشأن الت1963نوفمبر  13) 1383جمادى الثانية  25صادر في  1.63.071

 وتتميمه، 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Child_labor_Min_Age_conevntion_Ar.pdf
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 145دة الما

خصا في العروض شم ، أولاثل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممغيتش عمني

، دون إذن 10تحدد لائحتها بنص تنظيمي يتلا تالعمومية المقدمة من قبل المقاولا

ى حدة، علث حدون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل عسبقا الميسلمه توب مك

 وذلك بعد استشارة ولي أمره.

 لؤهالعون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص ما حق لهذي

 لغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.ا الهذ

 146ة ادلما

، لفنيةاحداث لتعاطي المهن جلب الأ ىهدف إلي، ييام بكل إشهار استغلالقالع مني

 المربح.ا عهابويبرز ط

 147دة الما

رة، أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطى عل عمني

ا على خطر لكشت لت بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغاركابحأو القيام 

 .حياتهم، أو صحتهم، أو أخلاقهم

 ان، أو عارضعبألو شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أ ييمنع أيضا على أ

حيوانات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون 

 السادسة عشرة.

 148دة الما

توفر يه، أن لاعأ 147 ةدل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في الماك لىع جبي

هم لى توجيههم، أو بطاقات تعريفولذين يتاعلى نسخ من عقود ولادة الأحداث 

 مكلفأن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون الو ة،نيالوط

 .يةبتفتيش الشغل، أو من السلطات الإدارية المحل

 149دة املا

الفة لة مخت الإدارية المحلية، في حااطلسلا ن المكلف بتفتيش الشغل، أوعوال بطلي

نع إقامة تدخل لمال، يةه، من مأموري القوة العموملاأع 148إلى  145 دأحكام الموا

 العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.

                                                 

( بتحديد لائحة المقاولات 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.465مرسوم رقم  - 10

التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب، 

 .7(، ص2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 150دة الما

 ي:لا يدرهم عم 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

 ؛145فر على الإذن المنصوص عليه في المادة توعدم ال -

 ؛146يد بمقتضيات المادة تقعدم ال -

لمشار الأشخاص ا دىل 148الوثائق المنصوص عليها في المادة  ىفر عللتوعدم ا -

لأحداث اء اإليهم في هذه المادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجر

 ههم.جيالذين يتولون تو

 قتضيات المنصوص عليهاملا ةفلدرهم عن مخا 500إلى  300امة من غرعاقب بي

 .147في المادة 

لمادة اكام حقهم أح فيع راة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تمت الغرااوبقع تكررت

 درهم. 20.000، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 147

 151دة الما

 .143درهم على مخالفة المادة  30.000 لىإ 25.000امة من غرب بقعاي

هر شأ 3يام وأ 6العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين  ةوفي حال

 أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  مومةمومةلألأماية اماية اححني: ني: ااثثللاا  البابالباب

 152ة ادلما

ر ة عشجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعلأا تعتمت

عية، لجمااية الشغل قافتا وهناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أ ا لم تكن، ماعأسبو

 أو النظام الداخلي.

 153ة ادلما

ي لتي تلاسابيع السبعة المتصلة الأة ترشغيل الأجيرات النوافس أثناء فت مكني لا

 الوضع.

 ةرلفتشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء اميسهر ال

 .ل، وفي الفترة الأولى عقب الولادةخيرة للحملأا

 154ة ادلما

قع تبتدئ قبل تاريخ تو ةشغل فترلعقد ايان الأجيرة، أن توقف سر أةلمرلق ح

 ، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع.يعابأسالوضع بسبعة 
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شهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من ب ذا ثبتإ

لك ار تة مدة استمردلاولا وقف العقد، زيدت في فترة إجازةطالة فترة تإ الضروري

 عتوق توقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخلفترة ا ىتتعد ألا الحالة المرضية، على

 ، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع.ضعلوا

 دقيف عالأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقت ذا وضعإ

قة لمستحا مدة التوقيف اهقرغتستتكمل الأربعة عشر أسبوعا التي ل إلى أن تسشغال

 لها.

 155ة ادلما

مشغل، توجه إلى ال أن، قعة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتورلأجيا ىلع جبي

ي تنو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي

 .يدجد نم فيه استئناف الشغل

 156دة الما

و أغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، ش فنأتسالأجيرة، ألا ت ملأل حقي

عر شريطة أن تش، هاودعند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مول ار أسبوعشأربعة ع

الة، الح مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة. وفي هذه

 وز تسعين يوما.جافإن فترة توقف العقد لا تت

مدة لجر الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأ ممكن للأي

 مولودها. ةة لتربينس

الأولى  لفقرتيناانتهاء فترة التوقيف المشار إليها في د بعا م الأجيرة شغلهالأستأنف ت

 ا.قدهف عوقوالثانية من هذه المادة. وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل ت

 157ة ادلما

 نأا ليهجب عول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يدعلا ،ةالأجير مللأ نمكي

قل، مسة عشر يوما على الأبخا دهلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقإتوجه 

عد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها 

راعاة أجل م كلذ يأعلاه، ولا يلزمها ف 156ورة في المادة ذكف المقوتانتهاء مدة ال

 الشغل. ء عقدإنهاالإخطار، ولا أداء تعويض عن 

 158دة الما

طار، ن إختت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دوثبأ ذايرة الحامل، إجللأ نمكي

 ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد.
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 159ة دماال

ناء واء أثسثبت حملها بشهادة طبية،  يتلا ،ةهاء عقد شغل الأجيرلمشغل إنل مكني لا

 بأربعة عشر أسبوعا. د الوضععأو ب حمل،ال

 ل بسببهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغإنل شغكن للميمما لا ك

 نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية.

ا، أو أ جسيمية بالأمر خطنعملا بقد، إذا أثبت ارتكاللمشغل إنهاء الع كنيم غير أنه

فترة  ءاثنأ شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء ،ة للفصليللأسباب الأخرى القانون

هذا لأعلاه، ولا يكون  156و 154توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 

 الإنهاء أي أثر، خلال تلك الفترة.

 160دة الما

 جلأا، في ة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لهالأجيرت بلغ ذاإ

 هادة طبية،ش طةاسإبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بو يوما من ة عشرخمس

يجة توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويصبح الفصل نت

 .159ثانية من المادة الالفقرة  تايلذلك باطلا، مع مراعاة مقتض

 لول، بحةالمد محددين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل التداملا حكامأ  تحوللا

 أجله.

 161دة الما

ا ستئنافهاتتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ ن أ ة،الأجيرم للأ حقي

 قاتوأ ا وقتا منهراالشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتب

اعة ظهرا، لكي ترضع مولودها س فصنو صف ساعة صباحا،الشغل، مدتها ن

 ا فيهبل موالساعة مستقلة عن فترات الراحة المع كون هذهتغل. والش خلال أوقات

 المقاولة.

صة لمخصالأجيرة، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة ا ممكن للأي

 .يام الشغلأ نللرضاعة في أي وقت م

 162ة ادلما

، ةاشرداخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مب ةعاضرللغرفة خاصة  زيتجه جبي

 شرة.سنهن السادسة عز اوتجل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، تغكان يشت إذا

 مال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.تعمكن اسي

ضع وغرف سلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد شروط قبول الرلتتولى ا

 صحية.لاليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها اوملا عاإرض
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 163دة الما

 مة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة معاهمسب ء دار للحضانةشاإن نمكي

 تجهيزها وفق الظروف الملائمة.

 164ة ادلما

 .163إلى  152ام المواد من حكتفاق ينافي أا ل بقوة القانون، كطلابا نكوي

 165ة ادلما

 :يةلال التاععن الأفرهم د 20.000إلى  10.000رامة من غب قبعاي

رة هي في فتحملها بشهادة طبية، أو نفساء، و تتثبأ د شغل أجيرة حامل،عقإنهاء  -

ة لمادالأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في ا

 ؛159

 ؛أسابيع الموالية للوضع ةعبسلاترة جيرة، وهي نفساء، في فالأ يلتشغ -

 ؛154فا لأحكام المادة لاجيرة، خف عقد شغل الأقيرفض تو -

 :درهم عما يلي 5000إلى  2000ن م مةارغعاقب بي

ات لال أوقخع الأم الأجيرة، بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها، تيرفض تم -

 ؛161المادة  يف اهيلعدها، أثناء المدة المنصوص لوالشغل، من أجل إرضاع مو

م عدلرضاعة، وبإحداث الغرفة الخاصة با لمتعلقةا، 162يد بأحكام المادة تقعدم ال -

، لرضعتقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول اال

 .يةفير مستلزماتها الصحوتووتجهيز غرف إرضاع المواليد، وحراستها، 

  المعاقين وحمايتهمالمعاقين وحمايتهم  للييغغششتتبب  ةةصصااالث: أحكام خالث: أحكام خلثلثاا  البابالباب

 166ة ادلما

ل ليه شغإ نديسا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله وقصبح معاأأجير ل ظ كفحتي

غل، بيعة الشو لطيلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أ

 ة وحفظ الصحة.مب الشغل أو لجنة السلايبطوذلك بعد أخذ رأي 

 167دة الما

دة زيد من حتار، أو رضهم لأضتعر ل الأجراء المعاقين في أشغال قدغيتش عمني

 إعاقتهم.
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 168دة الما

وي لمشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينا على جبي

 تشغيلهم.

 ب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل.ييجري طب

 169ة ادمال

 الأجراء يل قياملتسهاللازمة  الولوجياتجهز أماكن الشغل بلمشغل أن يا على جبي

شروط الوقاية الصحية والسلامة  كلر فيالمعاقين بشغلهم، وأن يحرص على تو

 الأجراء. المهنية لهؤلاء

 170دة الما

رص لفايق المساواة الفعلية في قحتالتدابير الإيجابية التي تستهدف ر عتبت لا

د ض زيةتمييبير معاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدالا ءارجوالمعاملة بين الأ

 من الأجراء. مغيره

 171دة الما

ى إل 166 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 5000إلى  2000من  مةارغبب قعاي

169. 

  نساء والأحداث ليلانساء والأحداث ليلاللرابع: تشغيل ارابع: تشغيل اللاا  البابالباب

 172ة ادلما

 ي أيفلأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، ا ل النساء، معغيتش نمكي

 رةالتي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشا تستثناءاشغل ليلي، مع مراعاة الا

 .الأكثر تمثيلا نظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراءلما

شغيل النساء في أي شغل ت لنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيت حدد نصي

 .11ليلي

كام السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أح نس نود يل الأحداثغيمنع تش

 أدناه. 176و 175مادتين لا

                                                 

( بتحديد الشروط الواجب 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.568مرسوم رقم  - 11

  1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد  توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي،

 .14(، ص 2005يناير  3)

http://adala.justice.gov.ma/AR/DocumentViewer.aspx?id=D%3a%5cproduction%5chtml%5car%5c38543.htm%40arcoll
http://adala.justice.gov.ma/AR/DocumentViewer.aspx?id=D%3a%5cproduction%5chtml%5car%5c38543.htm%40arcoll
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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ساعة شاطات غير الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين اللنا في ليليا غلاعتبر شي

 التاسعة ليلا والسادسة صباحا.

 منة ليلالثاالساعة ا لا ليليا في النشاطات الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بينغيعتبر ش

 سة صباحا.ماخلاو

 173ة ادلما

تحتم  تيلات على المؤسسا 172لثالثة من المادة الأولى وافقرتين م الحكاأ سريت لا

ها ا، أو أن يكون الشغل فيالضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسمي

م خداستاد في طور الإعداد، أو على اوم منصبا على استعمال مواد أولية، أو

 التلف. ةعيرس ةمحاصيل فلاحي

 بسبب إما بسبب نشاطها، أو ر عليهاذية، وتعثنائالمؤسسة لظروف است ضتذا تعرإ

 ن المكلفلعوكن للاستفادة من الاستثناء الوارد في الفقرة السابقة، أما هاغلطبيعة ش

 تتضيالها الاستفادة من المق حيببتفتيش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، ت

 ة.رقفلا كلمشار إليها في تلا

 174دة الما

 قلت ي، لابين كل يومين من الشغل الليل رة راحةتاح للنساء وللأحداث، فتتأن  جبي

ي فددة لية كما هي محن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليع

 أعلاه. 172المادة 

 يف اسسات المشار إليهمؤذه المدة إلى عشر ساعات في اله ضمكن تخفيي ير أنهغ

 أعلاه. 173مادة لا

 175ة ادلما

ي كتسي لا، ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض ةلة بطالال، في حغمشلل نمكي

حدود ما  أعلاه، في 173ادة طابعا دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من الم

 .الشغل يشضاع من أيام الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفت

ن العون ذن ميمنع العمل بهذا الاستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة، إلا بإ

 المكلف بتفتيش الشغل.

 176دة الما

ا يخص ، فيم172دة االم من ةالثالث فقرةغل، أن يخالف مؤقتا أحكام المشلل نمكي

و أوع، شرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقع سةادالأحداث دون الس

 تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة.

، وسائللا عيمجن يشعر فورا، بأ لمشغل، الذي يخالف تلك الأحكام،ا جب علىي

 .ءلاستثنالك االعون المكلف بتفتيش الشغل بذ
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 حدود ليلة واحدة.ي ف لالمشغل العمل بهذا الاستثناء، إل  يمكنلا

 للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقا. لا يمكن

 177ة ادلما

 :ةدرهم عن الأفعال التالي 500لى إ 300امة من غرب بقعاي

رة قففي ال ةالمبين حالةنساء، والأحداث دون السادسة عشرة، ليلا في الالتشغيل  -

ه في لى الإذن الاستثنائي المنصوص عليع ولحص، دون ال173الأخيرة من المادة 

 ؛تلك الفقرة

ليها علمنصوص ايد، في النشاطات غير الفلاحية، بالمدة الدنيا من الراحة تقعدم ال -

 متواليين اء، والأحداث، فيما بين كل يومينسنلل اهمتعين إتاحتالو 174في المادة 

 .م الشغلامن أي

أحكام  طبيقحداث الذين لم يراع في حقهم تالأو اءبات الغرامة بتعدد النسقوتكرر عت

 درهم. 20.000المادتين المذكورتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 

 178ة ادلما

 :يليرهم عما د 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

الة المنصوص الح لشغل فيابتفتيش كلف يه إشعار مسبق إلى العون المجعدم تو -

ليه في ع، أو العمل بالاستثناء المنصوص 175من المادة ى وللأعليها في الفقرة ا

 ؛كورعون المذلا الفقرة الثانية من هذه المادة، دون الحصول على إذن مسبق من

 ث الحالةمكلف بتفتيش الشغل عند حدولا نوعلري إلى افوه الإشعار الجيعدم تو -

 استعمالاه ب وح، أو استعمال الترخيص المسم176دة افي الم اوص عليهلمنصا

 ؛تفوق مدته المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة

 .176من المادة  ةعيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابتقعدم ال -

كام كام ححلألأواوااء والأحداث اء والأحداث سسننللاا  ىىللمنوعة عمنوعة علملماا  خامس: الأشغالخامس: الأشغالللاا  البابالباب

  داثداثححالخاصة بتشغيل النساء والأالخاصة بتشغيل النساء والأ

 179دة الما

الع، ي المقة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، فمنثااليل الأحداث دون غتشع مني

 وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.



 

- 58 - 

 180ة ادلما

هم في نموهم، أو تسا قيعت دال قشغل الأحداث دون الثامنة عشرة في أغيتش عمني

 في وض أالأشغال على سطح الأر كانت هذه ءين، سواقتفاقم إعاقتهم إذا كانوا معا

 وفها.ج

 181دة الما

ال لأشغال الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين في غيتش عمني

خل ي دق امها عنالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب ب رالتي تشكل مخاط

 بالآداب العامة.

 .12نظيميتل بنص شغاحة هذه الأئتحدد لا

 182دة الما

فيها  القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساءن م عةوفر في كل قايتأن  جبي

ة احرتسنقل البضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للا

 يساوي عدد النساء الأجيرات بها.

 ء.االزبن شارةلمقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إا هذه نكوت يجب أن

 183دة الما

 :عن الأفعال التاليةم رهد 500إلى  300امة من غربب قعاي

مقالع شر في الداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الأشغال التي تباأحتشغيل  -

 ؛179وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 

ي أو فض الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرن جراء دوأتشغيل  -

ي الأشغال ف، وكذا 180ادة لمل فاتفاقم إعاقتهم خلاوهم أو تساهم في متعيق ن اجوفه

 .181المشار إليها في المادة 

مادتين م التطبيق أحكا مهبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حققوتكرر عت

 درهم. 20.000الغرامات مبلغ  عومجمز والسابقتين، على ألا يتجا

ها رفيتوم وفير مقاعد، أو عدعن عدم ت مدره 5000إلى  2000رامة من غيعاقب ب

اشر فيها ، داخل كل قاعة من القاعات التي تب182بالعدد المنصوص عليه في المادة 

 إليها في تلك المادة. راشالأجيرات شغلهن بالمؤسسات الم

                                                 

( بتحديد لائحة الأشغال التي 2010نوفمبر  16) 1431من ذي الحجة  9بتريخ  2.10.183مرسوم رقم  - 12

  1432محرم  7بتاريخ  5899فيها بعض الفئات من الأشخاص، الجريدة الرسمية عدد  يمنع أن يشغل

 .5244(، ص 2010ديسمبر  13)
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 لغالث: مدة الشلثا القسم

  ل العاديةل العاديةغغول: مدة الشول: مدة الشلألأاا  البابالباب

 مدةلا حديدول: تلأا الفرع

 184دة الما

 2288 الشغل العادية المقررة للأجراء فية مدة نشاطات غير الفلاحيلا في دحدت

 ساعة في الأسبوع. 44ساعة في السنة أو 

اولة للشغل على السنة حسب حاجيات المق ةييع المدة السنوية الإجمالزيمكن تو

 ةمراعا م معمدة العمل العادية عشر ساعات في اليو زواجتت شريطة ألا

 .192و 190و 189ها في المواد اءات المشار إلينالاستث

وتجزأ  ساعة في السنة، 2496الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في ة حدد مدت

على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى 

لين غشختصة تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمملا ةيمالسلطة الحكو

 .لاثيللأجراء الأكثر تم منظمات النقابيةلوا

 لاحيةأي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفب  يترتلا

 ساعة في 2496إلى  2700حي من لافلساعة، وفي القطاع ا 2288إلى  2496من 

 السنة.

المنظمات  ةستشارا دع، ب13راءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيميجلإاوستحدد 

 جراء الأكثر تمثيلا.للأة بيلين والمنظمات النقاالمهنية للمشغ

 185دة الما

 ءاجري الأغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبمشلل نمكي

لشغل لمالية المدة السنوية الإجع وزيت ،مهدووالممثلين النقابيين بالمقاولة عند وج

 رشع يةز مدة العمل العادالمقاولة شريطة ألا تتجاو تب حاجياسعلى السنة ح

 ساعات في اليوم.

                                                 

( بتحديد إجراءات تطبيق 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.569مرسوم رقم  - 13

ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمدونة الشغل،  65.99من القانون رقم  184المادة 

 .15(، ص 2005يناير  3) 1425

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعدب  يترتلا

ن م قلصي نأ ،مممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهلاواستشارة مندوبي الأجراء 

لك وذ سنة،وز ستين يوما في الا تتجلا ةلمدة الشغل العادية ولفترة متصلة أو منفص

 ته.ية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادادتصاقعند حدوث أزمة 

من  % 50عن  تر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالاجؤدى الأي

 ثر فائدة للأجراء.أكات يضتقم كالأجر العادي ما لم تكن هنا

 رةالفق المحددة في ادية تزيد مدته عن الفترةعغل اللشا التقليص من مدة إذا كان

ين قابيى أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النوللأا

 بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص.

 لاإ ةعادياق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل التفي اأ ىلإ لعدم التوصة في حالو

 أعلاه. 67ددة في المادة محالة لإقليم طبقا للمسطريسلمه عامل العمالة أو ا نبإذ

 186دة الما

 ةرشيا علمشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتيادا كان ذاإ

 ابيينراء والممثلين النقجي الأبودنمل أجراء أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك

 أنو ص،يالشروع في التقلأسبوع على الأقل من تاريخ  لم، قبدهوجبالمقاولة عند و

 ثاريزودهم في نفس الوقت بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآ

 التي يمكن أن تترتب عنها.

لة عند قاوبالم ينل أيضا استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيغشملا جب علىي

 ، أوالعاديةدون التقليص من مدة الشغل  لن يحوأ هنوجودهم في كل إجراء من شأ

 ارها السلبية.آثن م يخفف

 لتي يزيدلات االمقاولة محل مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين في المقاوة حل لجنت

 عن خمسين أجيرا. ءارفيها عدد الأج

 187ة دلماا

قنية سباب تأأو بالتعاقب إلا في المقاولات، التي تحتم عليها ب الشغل بالتناو منعي

 ن الشغل.اعتماد هذا النمط م

ن أ مؤسسةطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى لللا ،"بوبالتنا لشغالب" رادي

 ر، الحدة شغل كل أجيمد، وزاجتتفتوحة في جميع أيام الأسبوع، من غير أن متبقى 

 شغل.الالأقصى القانوني لمدة 

 لق شغينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرلتي غل بالتعاقب"، الطريقة الشراد "باي

راحتهم  اس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترةسأ ىلع الأخرى، تلو تتعاقب الواحدة

 ل نفس اليوم.لاواحد خ تفي وق
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 188دة الما

رقة فل لك ين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المقررةب غللشحالة تنظيم اي ، فعمني

رة فتهذه المدة متصلة، مع التوقف ل تكونثماني ساعات في اليوم. وينبغي أن 

 اعة.سال ىاستراحة لا تتعد

 189 دةمالا

ضة منها لأسباب عار في جزء وحالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أي ، فنمكي

 عة بعدل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائشغالة رتف أو لقوة قاهرة، تمديد

 بالمقاولة عند وجودهم. بيينتشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقااس

 :ل الأحوالك منع فيي

 ؛يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة 30كثر من لأل مالع -

 ؛ديد ساعة في اليومممدة الت قأن تفو -

 ساعات. 10ة مييولا لمدة الشغق أن تفو -

 190ة ادلما

ندما جراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عأ لشغل الذي يؤديها كان ذاإ

ام نشاط العلل اهنعلا غنى  ليةيحضيرية أو تكمتقتضي الضرورة تأدية أشغال ت

ترة فمديد ل العادية، فإنه يمكن تغمدة الش للمؤسسة، مع استحالة إنجازها في حدود

ة، مذكورالة صصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العاديمخالء شغل الأجرا

 ى.ددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصالممعلى ألا تتجاوز الفترة 

 191دة الما

فوق يين الذ ءت المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجرااءانثتلاسر اصنحت

تثناءات أخرى تطبق على اسر قرسنهم ثماني عشرة سنة. غير أنه يمكن أن ت

 قاعة، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية، ونةالأحداث البالغين ست عشرة س

لاتهم، ئاعو ةسء المؤساأجر حدثة لفائدةالرضاعة، وغيرها من المصالح الم

، لشغلاتب، ومنظفي أماكن اعاة المكوالمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور، وس

 .انوعلأومن إليهم من ا

 192دة الما

ها نجازال مستعجلة تقتضي الضرورة إشغالأمر القيام في مقاولة ما، بأ بطلت ذاإ

من  فلت ام و إصلاحأة، دتدابير نجورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم ف

 از تمديداد، جي فساد بعض المودأو لتفا معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها،

، ينعتسابالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها ب، يةادعلا مدة الشغل

 لك اليوم.لي ذخلال الأيام الثلاثة التي ت
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 19314دة الما

علاه، أ 192و 190ا للمادتين قبط ،لغتقضى في الش عات التيجر عن الساالأى ؤدي

 هابلاقم غل العادية، إلا إذا تم إعطاء الأجير فيشمدة ال نبسعر الأجر المؤدى ع

 :احة تعويضية، أو إذا كانت تلك الساعاتر

قت يتخلل و الأجير مهلة لتناول وجبة طعامه، إذا كان وقت الطعام اءعطلإمقررة  -

 ؛الشغل

اعات سة، بحيث تطابق ساعات حضور، لا عطقتملاالشغل  ةبيعطكم حب معدة -

ا خللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة، خصوصتلك إذا ذشغل فعلي، و

 لحراساا كذقبون، ورال الذي يؤديه البوابون في البنايات المعدة للسكن، والمشغال

قا طب مال الحراسةغير أولئك الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أع

ع توزيبمقاولة بإطفاء الحريق، أو ي ال، والمشتغلون فللتشريع الجاري به العمل

 لمصلحة الطبية للمقاولة.ان بوالبنزين، والمشتغل

 194دة الما

 ،هلاأع 192إلى  187شغل كيفيات تطبيق المواد لكلفة بامطة الحكومية السلال دحدت

لمهنة، اغل حسب لشزايد الاستثنائي في حجم اأدناه فيما يخص الت 196المادة ا كذو

لى ع أو التجارة، أو الصنف المهني على مستوى التراب الوطني،أو  أو الصناعة،

بية لنقاا المنظماتمعين، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين و ميلقإ ىمستو

 للأجراء الأكثر تمثيلا.

 195دة الما

مؤسسات أو لبعض الرخص لجميع المقاولات أو ل العمالة أو الإقليم أن ياملع نمكي

بيق طبت ،تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطةلتي أجزائها، ا

يق نظام ب، أو تطافيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم، وإغلاقه ،دحوم تتوقي

                                                 

الصادر بتنفيذه الظهير  032.26بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  193تم تتميم أحكام المادة  - 14

 7526(، الجريدة الرسمية عدد 2026يوليو  3) 1448من محرم  17 ريخبتا 1.26.27الشريف رقم 

 .4422(، ص 2026يوليو  16) 1448بتاريخ فاتح صفر 

، السالف 1.26.27الظهير الشريف رقم  الصادر بتنفيذه 032.26القانون رقم نصت المادة الثانية من  -

نشره  تاريخ ل بهذا القانون ابتداء منمع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده، يعمالذكر، على أنه :"

 .بالجريدة الرسمية

ين ن الخاضععتبارييالاشخاص الذاتيين أو الأالتي تمارس أعمال الحراسة لفائدة  المقاولاتيتعين على 

نشره ن تاريخ مأشهٍر  (9)للقانون العام أو الخاص أن تتقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل أقصاه تسعة 

بل هذا قلغرض، ية، وذلك فيما يخص عقود الشغل الناشئة عن العقود التي أبرمتها، لهذا ابالجريدة الرسم

 ".التاريخ

 



 

- 63 - 

ذلك ت الفتح والإغلاق، عندما يطالب بقيتوت اسسؤتتناوب فيه تلك المقاولات والم

مارسون نفس المهنة أو ين يباع الأجراء والمشغلين الذأرما لا يقل عن ثلاثة 

ئرة عمالة، أو إقليم، أو اد يف ،ضها ببعضعة بطالحرفة، أو مهنا أو حرفا مرتب

 حي معين. اطعة، أودائرة، أو جماعة، أو مق

 الإضافية اني: الساعاتلثا الفرع

 196ة ادلما

مصلحة وطنية، أو زيادة  هات أن تواجه أشغالا تقتضيتحتم على المقاولا ذا، إنمكي

 طورشلة، وفق ايعادلائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل استثنا

هم، تعويضا رإلى أجو ، شرط أن تدفع لهم بالإضافة15لتي ستحدد بنص تنظيميا

 عن الساعات الإضافية.

 197دة الما

، بعد مدة علاهأ 196شغل فيها تطبيقا للمادة اعات الإضافية التي ينجز اللسب اسحتت

 192و 190 ندتياالشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للم

 .هلاعأ

 لشغل المقررة عادة لدة الشغمعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز اتعتبر س

 الأجير.

 198دة الما

 دة مع الأجر المستحق.ويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحالتع يؤدى

 199ة ادمال

 2288 اهات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيساع حكمي ر فبعتت

ر عش اوز يومياعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل التي تتجاس

 ساعات، وتحسب ابتداء منها.

ن داء منجز سنويا ابتات الشغل الإضافية، ساعات الشغل التي تاعس كمحي عتبر فت

 ها.ء من، وتحسب ابتدا2289اعة لسا

                                                 

( بتحديد شروط تشغيل 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.570مرسوم رقم  - 15

(، 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد الأجراء خارج مدة الشغل العادية، 

 .17ص 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 200ة ادلما

خلال الأسبوع،  زجنت لساعة شغ ل، كةحكم ساعات الشغل الإضافيي ر فبعتت

بسبب  يشتغل الأسبوع بكامله، إما الذي لم خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير

أو  ها،ية المؤدى عنو استقالته، أو استفادته من العطلة السنوأ ل،شغفصله من ال

جر، ني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه الأض مهضه لحادثة شغل أو لمرعرت

 طلة.عوم يأو من 

 .لحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوعا فسن يسري

 201دة الما

ت % عن الساعا25يادة نسبتها ز ه،جرير كيفما كانت طريقة أداء أجللأ ىؤدت

ر ات غية صباحا والتاسعة ليلا في النشاطدسقضاها فيما بين الساالإضافية، إذا 

% 50ية، وشاطات الفلاحنلا يف منة ليلااالثوالفلاحية، وفيما بين الخامسة صباحا 

 ،ةلاحيلسادسة صباحا في النشاطات غير الفاليلا و ةإذا قضاها فيما بين التاسع

 الفلاحية. ن الثامنة ليلا والخامسة صباحا في النشاطاتبيا يمفو

إذا قضى  %، 100% وإلى  50سبة للفترتين إلى بالنلزيادة على التوالي ه ارفع هذت

الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو  تاعاسالأجير ال

 ة الأسبوعية براحة تعويضية.حرة الراتعوضت له ف

 202دة الما

ا م وتوابعه، باستثناء عويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجرالت بيحتس

 :يلي

 ؛عائليةضات الالتعوي – 1

 ؛فحسب حلوانلا نم مكون أجرهتن ييإلا فيما يتعلق بالأجراء الذ ن،الحلوا – 2

الأجير بسبب  ات سبق أن تحملهاقأو لنف فالمستردة تغطية لمصاريغ المبال – 3

 شغله.

 زجرية : مقتضياتلثاثلا الفرع

 203ة ادلما

 :فعال التاليةلأدرهم عن ا 500إلى  300امة من غرب بقعاي

 ؛184ة الشغل المنصوص عليها في المادة مدتجاوز  -

 ؛187دة املا مايد بأحكتقعدم ال -

 ؛188وص عليه في المادة صحد المنلة الشغل المقررة لكل فرقة، امدتجاوز  -

 ؛189ادة لما امكحأبيد تقعدم ال -
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 ؛190لمادة ة الشغل الحد المنصوص عليه في امدتجاوز  -

ء لاستثناالأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية ا افةعدم إض -

 لدة الشغم، إلى الأجر المستحق عن 192أو المادة  190لمادة ا اهحيتم التي تئلداا

 ؛العادية

دة ا في المادة الثلاثة أيام المنصوص عليهم لخلاة الشغل حد الساعتين مدتجاوز  -

 ؛قضاء ذلك الأمدد انلى ما بعإ يد مدة الشغل العادية، أو تمد192

و أداء أ، 196المادة  يف هيلالمشار إ فيةاتعويض عن الساعات الإض اءعدم أد -

 ؛201المادة  حددة فيمزيادة غير مطابقة للنسبة ال

المادة  ت الإضافية على نحو يخالف أحكامعاساال نع لتعويض المستحقا احتساب -

202. 

المواد  تطبيق أحكام لم يراع في حقهم لذينجراء الأوبات الغرامة بتعدد اقعتتكرر  -

 درهم. 20.000وع الغرامات مجم زواألا يتج ىعل ،السالفة الذكر

 204ة ادلما

ن دتيماالم اكحأدرهم عن عدم التقيد ب 20.000لى إ 10.000رامة من غب بقعاي

 .186و 185

  سبوعيةسبوعيةالأالألراحة لراحة اااني: اني: لثلثاا  البابالباب

 205ة ادلما

رون راحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشب الأجراء يعتمت جبي

 من منتصف الليل إلى منتصف الليل. حسبتساعة، 

 206ة ادلما

ق وسالم عية يوم الجمعة، أو السبت، أو الأحد، أو يووة الأسبحكون الراتن أ جبي

 الأسبوعي.

 ةسسالمشتغلين في المؤ حة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراءراعطى الت

 دة.لواحا

 207ة ادلما

 لتي قداار للعموم، أو رمتساب ل مفتوحةظن تأسسات التي يقتضي نشاطها مؤلل نمكي

 تعطي لأجرائها كلا أو بعضا، الراحة موم، أنعيسبب توقف نشاطها ضررا لل

 تناوب فيما بينهم.الب يةعوبسالأ
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ي قف فتوي ت، التي قد يؤدي أأحكام الفقرة السابقة على المؤسسا ضاسري أيت

 روطي هي في تال دنشاطها إلى خسائر، نظرا لكون المواد الأولية، أو الموا

لتلف ا لة بطبيعتهضها، معرطصنيع، أو المحاصيل الفلاحية التي يقوم عليها نشاتلا

 أو سريعة الفساد.

 208دة الما

ي يه فالمنصوص علطة الحكومية المكلفة بالشغل، علاوة على الاستثناء سللل نمكي

 لنقابيةا ماتظه، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنأعلا 207ة الماد

وع، موضفي ال بيها بطللء الأكثر تمثيلا، أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم إارجلأل

 ينهم.بالراحة الأسبوعية بالتناوب فيما  منة ادفي أن تمكن أجراءها من الاستف

ة تي تمكن من تقدير مدى ضرورالمرفقا بجميع المبررات ون الطلب يكجب أن ي

 ء.االترخيص بالعمل بذلك الاستثن

 209ة ادلما

ليه عا لما تمبعلاه وتأ 208خيص، وفقا للمسطرة الواردة في المادة ترال ىعطي

ادة ي المسسة، إذا كان الاستثناء المذكور فمؤللة يسفاالمصلحة الاقتصادية والتن

لشغل ء يمكن من تطبيق نظام االأجرالى تشغيل عدد كاف من أعلاه، سيؤدي إ 208

 الجديد بالمؤسسة.

 210 ةدالما

ين لمشغلل المهنية الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات ةطسلال ىلتوت

 لراحةلا، تحديد كيفية تطبيق نظام اثيتمر ثكلأوالمنظمات النقابية للأجراء ا

 ائرةدن الموجودين في غليشما لا يقل عن ثلثي الالأسبوعية، عندما يطلب ذلك م

ما لا حي معين، من جهة، و وأ ،تاوعة جماعممج وعمالة، أو إقليم، أو جماعة، أ

 موي ون نفس المهنة، من جهة أخرى، إذا كانين يمارسيقل عن ثلثي الأجراء الذ

ية وعالأسبوعية يوما محددا، أو إذا كانوا يستفيدون من الراحة الأسبم تهاحر

 م.هنبالتناوب فيما بي

 211دة الما

ه، وبعد لاعأ 206و 205المادتين  في ة، طبقا للمبادئ الوارد16تنظيميص بن دحدت

ات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، موالمنظ ناستشارة المنظمات المهنية للمشغلي

اء، واجب اتخاذها بالنسبة للراحة الأسبوعية المستحقة لبعض فئات الأجرالر بيادتلا

 خاصة بشغلهم.ف المع مراعاة الظرو

                                                 

( بتنظيم الراحة 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.513مرسوم رقم  -16 

 .  13(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد الأسبوعية، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 212دة الما

سة، أو بررها طبيعة نشاط المؤست يتلا ي الحالاتفة، يالراحة الأسبوعف وق نمكي

 شغل.الم جحأشغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في  زأو إنجا المواد المستعملة،

منظمات النقابية ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين وال17تنظيميص حدد بنت

 اء الأكثر تمثيلا، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة.جرللأ

 213ة ادلما

د، أن حوقت وا يمؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية فل لك نمكي

ال للأشخاص المكلفين بجميع أشغ، ومي فصن تخفض فترة الراحة الأسبوعية إلى

ي التوة للأجراء، ماعيي يوم الراحة الجالصيانة، التي يجب أن تنجز بالضرورة ف

 دي.الشغل بشكل عا ةلصاومأن يعرقل  أنهشتعتبر ضرورية لتفادي أي تأخير من 

 214دة الما

 ولا، ةرشعلأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة االراحة  ظام وقفن طبقي لا

لمحددة على النساء دون العشرين، ولا على الأجراء المعاقين، وذلك في الأحوال ا

 .18يميبنص تنظ

 215دة الما

 ويضيةسبوعية أو تخفيضها راحة تعلأم اهالأجراء الذين تم وقف راحت اءإعط جبي

 داخل أجل لا يتعدى شهرا.

سبوعية حة الأة الرامد، قةة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابحة الرامدتعادل 

 الموقوفة.

 لفةومية المكحكتحددها السلطة ال حة التعويضية وفق الكيفيات التيراخول الت

اء جرالنقابية للأ تامظنملمشغلين والة ليبالشغل، بعد استشارة المنظمات المهن

 الأكثر تمثيلا.

 216ة ادلما

 :يةلاتلدرهم عن الأفعال ا 500إلى  300رامة من غب قبعاي

 ءيع أجرايد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو عدم إتاحتها لجمتقعدم ال -

من  206و 205وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين ، دةلواحالمؤسسة ا

 ؛واليوم المقرر لها، وتزامن وقت قضائها ايندلايث مدتها ح

                                                 

 نفس المرسوم السابق. - 32

 .نفس المرسوم السابق - 33
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 ؛210ق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة ريد بطلتقعدم ا -

 ؛213يد بشروط تخفيض الراحة الأسبوعية كما نصت عليها المادة تقعدم ال -

 نةمان الثة الأسبوعية في حق الأحداث الذين هم دواحيد بحظر وقف الرقتعدم ال -

 ؛214دة االعشرين والأجراء المعاقين كما نصت على ذلك الم نود ءاسعشرة والن

 .215دة حو يخالف أحكام المان لىع اهتحة الراحة التعويضية أو إتااحعدم إت -

لمواد م ااحكطبيق أهم تفي حق وبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراعقتتكرر ع

 .مهرد 20.000مات مبلغ الغراالمذكورة، على ألا يتجاوز مجموع 

  في أيام العطلفي أيام العطلووى عنها ى عنها ددي أيام الأعياد المؤي أيام الأعياد المؤففثالث: الراحة ثالث: الراحة للاا  البابالباب

 217دة الما

شغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها ت ينغلالمشى عل عمني

 طل.وأيام الع 19بنص تنظيمي

 218 ةادملا

وقات من أ اتقو هض باعتباريتعو تقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنهي أن نمكي

 الشغل الفعلي.

 219ة ادلما

د عيالم يو نع يحتسب أجره بالساعة أو باليوم، تعويضا ير الذيجالأضى اتقي

تي ت الالمؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله، باستثناء التعويضا

بب ها بسلتحم ، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أنطردى له عن المخاتؤ

 شغله.

ة أو باشرمقبل العيد  ا اشتغلذر أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إجيحق للأي

 وما خلال الشهر السابق ليوم العيد.ي شرع ةثلاإذا اشتغل لمدة ث

 220دة الما

ير الذي يحتسب أجره على جلمستحق للأنه اويض عن يوم العيد المؤدى عتعال دحدي

قطعة بمعدل جزء من ستة وعشرين من لا وأ ةالمردودي وز أجأساس الشغل المن

                                                 

( بتحديد لائحة أيام الأعياد 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.426رقم  مرسوم19 - 

الجريدة لأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، المؤداة عنها ا

 .6(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الرسمية عدد 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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بقت س تيالشغله الفعلي، خلال الستة والعشرين يوما،  نعليه م لالأجر، الذي حص

 يوم العيد المؤدى عنه.

 221 دةماال

نه ، فإ، أو الشهرمامسة عشر يوخال د الأجر جزافا، على أساس الأسبوع، أوحدا إذ

 غال فيالأجر المحدد لهذه الفترات، بسبب عدم الاشت على لا يمكن إجراء أي نقص

 .هنيوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض ع

 222ة دلماا

، ى عنهدف يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدصاا إذ

من راحته  لاهعأ 220و 219فيه الأجير المشار إليه في المادتين د الذي يستفياليوم 

 الأسبوعية المستحقة له بحكم نظام التناوب، وجب على المشغل أن يؤدي له

 أعلاه. 219التي تنص عليها المادة ط رولشتعويضا عن ذلك اليوم، وفق ا

 223 دةماال

 ي تكونالمؤسسات الت فيالعطلة،  يومأو  لاشتغال يوم العيد المؤدى عنه،ا كنيم

لتي را ضروريا، نظرا لطبيعة شغلها، أو في المؤسسات امل أغفيها مواصلة الش

 اتبعت نظام التناوب على الراحة الأسبوعية.

، كما تجزئةي المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية بالف اتضيتقملتطبيق نفس ان مكي

مؤسسات الترفيه و والفنادق اعمالمطيمكن أن تقاس على ذلك المقاهي و

ظام نتبع د سريعة التلف، إذا كانت هذه المؤسسات لا تامو لوالمؤسسات التي تستعم

 التناوب على الراحة الأسبوعية.

 224 دةماال

ؤدي أعلاه، أن ي 223ت المنصوص عليها في المادة الالحا يف ،ى المشغلعلب يج

كون ر أن يطلة الذي تقرلعأو يوم اعنه، ؤدى لأجرائه الذين يشتغلون يوم العيد الم

، ا إضافياعويضء الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه، تاتثنسمؤدى عنه، با

ك به، ويكون مقدار ذل اومزيادة على الأجر المستحق لهم عن الشغل الذي قا

 التعويض، مساويا لمقدار هذا الأجر.

ن، من لى أساس الحلواع أو بعضهاكلها رهم الأجراء الذين تؤدى لهم أجو ديفتسي

 دى عنه الأجر، حتى ولو ضمن لهم المشغل أجرا أدنى،ؤة يييوم راحة تعويض

 ويضاف يوم الراحة التعويضية إلى عطلتهم السنوية المؤدى عنها.

 225 ةلمادا

باتفاق بين المشغل وكل أجير من الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من ، كنيم

استبدال التعويض  لة،طتشغيله يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عم علاه، تأ 224ة لمادا
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الإضافي المنصوص عليه في نفس المادة، براحة تعويضية مؤدى عنها، ويستفيد 

 .224عليها في الفقرة الثانية من المادة ص صومنمنها الأجير طبقا للشروط ال

 226 دةماال

يؤدي  ، وجب عليه أن217ة للماد ضهم خلافاو بعل المشغل، أجراءه كلهم أشغا إذ

ن هذا % م100الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم، تعويضا نسبته  إلى لهم، إضافة

 الأجر.

 227ة دلماا

هم، وجود ين النقابيين بالمقاولة عندثلممالو ءابعد استشارة مندوبي الأجر ،مكني

ل استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، شرط أن تستدرك خلا

ب الذي يج ليوما، وألا يباشر الاستدراك في ةعطللثين يوما الموالية لتاريخ تلك اثلاال

 ةدم أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز

 الشغل عشر ساعات في اليوم.

 غير أنه سة،لمؤسن يقع الاستدراك في يوم الراحة الأسبوعية الذي اعتادته اأ نكمي

مؤدى  الراحة الأسبوعية يوم عيد يوم ن مباشرة هذا الاستدراك إذا صادفمكلا ي

 عنه.

 يتلاريخ لى المشغل، أن يبلغ كتابة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، التواع جبي

 فيها الاستدراك.ر اشيبس

 228 دةماال

ا عن ساعات ى بهلأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدا دىيؤ

 لعادية.ا شغلال

 229ة دلماا

ام النظ يستفيدون من الراحة، حسب اتفاقية الشغل الجماعية، أو ءجران الأكاا إذ

فقا دت وا التي حدنهع دىؤملاالداخلي، أو العرف، أثناء أيام أعياد غير الأعياد 

 بوج ، أو أيام عطل، خاصة حلول مناسبات محلية أو أحداث محلية،217للمادة 

واء ، س227المادة  في اضائعة، وفق الشروط المنصوص عليهالت استدراك الساعا

 ترتب عن ذلك أداء أجر أم لا.

 230 دةماال

 ة:يدرهم عن الأفعال التال 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

 ؛الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل ليغشت -

علي وقات شغل فا باعتبارها أنهعل التي تقرر الأداء العطداء الأجر عن أيام أ مدع -

 ؛218للمادة  بقاط
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 ؛219قدير التعويض وفق أحكام المادة ت مدع -

سات ؤسلما إلى أجراء 224داء التعويض المنصوص عليه في المادة أ مدع -

يؤدى عنه واشتغلوا يوم عطلة يتعطل فيه الشغل  ينلذا 223المشار إليها في المادة 

 لأجر؛ا

 224لمادة اة الثانية من رلفقاعويضية المنصوص عليها في لتاتاحة الراحة إ مدع -

 ؛، أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادتين المذكورتين225وفي المادة 

 ؛226وص عليه في المادة نصلما ضيوعداء التأ مدع -

اك ساعات الشغل الضائعة بسبب عطلة، وفق شروط تخالف أحكام ردتسا -

 ؛227ن المادة م ةالفقرتين الأولى والثاني

باشرة العون المكلف بتفتيش الشغل بالتواريخ التي تقرر فيها م لاغإب مدع -

رة كام الفقأحف الالاستدراك، أو إعلام العون المكلف بالتفتيش، على نحو يخ

 ؛227الأخيرة من المادة 

 ؛228حكام المادة لف أء عن ساعات الشغل المستدركة، على نحو يخاادلأا -

 ام هذالذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكااء رالغرامة بتعدد الأج اتبعقو رركتت

 درهم. 20.000الباب على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 

  ؤدى عنهاؤدى عنهالملماا  يةيةووننسسللة اة اطلطللعلعااالرابع: الرابع:   البابالباب

 لعطلة السنوية المؤدى عنهاا دةمالأول:  الفرع

 231ة دلماا

 فسنلمقاولة أو لدى ا فسكل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نق تحيس

قد عضمن غل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتشالم

كثر أضيات اخلي، أو العرف، مقتلدا امظنلاالشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو 

 فائدة:

 ؛الشغل ر مننصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهو موي -

ين جراء الذغل، فيما يتعلق بالأشال نفعلي عن كل شهر مالل من أيام الشغ ناموي -

 لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.

 232ة دلماا

ونصف يوم من أيام الشغل  ومي ا،إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنه، افيض

صلة، على ر متالفعلي، عن كل فترة شغل كاملة، مدتها خمس سنوات متصلة أو غي
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إلى أزيد من ثلاثين يوما من  ةعطللرفع مجموع مدة اى لألا تؤدي هذه الإضافة إ

 أيام الشغل الفعلي.

 233 دةماال

 لسنويةامن عطلته  ادتفاس دق رم عقد شغل لمدة محددة، وجب أن يكون الأجيرأبا إذ

 المؤدى عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد.

 234 دةماال

حددة الم قدميةلأن اعطلة الإضافية علرة الشغل التي يترتب عنها الحق في اتف ردتق

، ؤدى عنهاأعلاه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية الم 232في المادة 

تمتع دم الد، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن ععقالء اهتنوإما عند تاريخ ا

 بالعطلة السنوية المؤدى عنها.

 235 دةماال

دد ها وعم الأعياد المؤدى عناأي دمؤدى عنها عداللى مدة العطلة السنوية إ افيض

 نها.أيام العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى ع

ؤدى ن الشغل بسبب المرض، ضمن فترة العطلة السنوية المع اتقفوتلاتسب تح لا

 عنها.

 236 دةماال

 دأيام الأعياو ة،يحة الأسبوعالرغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام االش بأيام" رادي

 المؤدى عنها، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة.

 237ة دلماا

التي يكون  أعلاه، الفترة 231إليها في المادة  ارمش" الةلمدة الشغل المتص"ب ادير

خمس كان موقوفا طبقا للفقرات الولو فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل، 

 ه.أعلا 32لمادة ا منالأولى 

 238 دةماال

 :د تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، مراعاة ما يليعنب يج

 ؛مثابة شهر من الشغلب ليفعستة وعشرون يوما من الشغل الد تع -

غير  ساعة في النشاطات 191ل فترة شغل متصلة أو غير متصلة، مدتها ك دعت -

 شهر من الشغل. ابةث، بمحيةلاساعة في النشاطات الف 208الفلاحية، و
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 239ة دلماا

كورة د احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، اعتبار الفترات المذعنب يج

ى المؤد شغل فعلي، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنويةت رافت ةباأسفله بمث

 :عنها

 ةلفترا والمؤدى عنها، المستحقة عن السنة الفارطة، أوية ت العطلة السنرافت -

 ؛تحقة عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغلسالم

 اهيوص علات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصرتفلا -

سبب بأو بسبب التعطل عن الشغل، أو  32من المادة  5و 4و 3و 2و 1قرات لفا في

 قلاإغب التغيبات المرخص بها ما لم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة، أو بسب

 ؤسسة مؤقتا بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري،أو قوة قاهرة.مال

 240 دةماال

، على بين أجزاء من مددهاع جمال وأ تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، مكني

ك ة إلى ذلشارم الإ. وتتمدى سنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل

 .أدناه 246لمنصوص عليه في المادة ا، اهعن دىفي سجل العطل السنوية المؤ

 ،طلةة العه يمنع أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إلى تخفيض مدنأ ريغ

ن أيام ان ميها الأجير سنويا، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل، يتخللها يومقضي تيلا

 .وعيةالراحة الأسب

 241 دةماال

 ها.دة العطلة السنوية المؤدى عنملى إ، يةضافة أيام الراحة التعويضإ كنيم

 242ة دلماا

ى ؤدلمااطلا، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية ب ونيك

 عنها، أو على التخلي عن التمتع بها، ولو كان ذلك مقابل تعويض.

 243 دةماال

صوص منلاار خطبين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين أجل الإييز تمالب يج

 .43عليه في المادة 

 العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمهاة ترفالثاني:  الفرع

 244ة دلماا

 نة.ات السالسنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فتر لةعطال نم لاستفادةا كنيم
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الشغل، بكلفة ليم، بقرار من السلطة الحكومية المو إقي كل ولاية، أو عمالة، أف ددحت

ر لأكثاالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء  شارةتد اسعوب

ية لفلاحاي الاستغلالات ف ونغلتشي تمثيلا، الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين

 عنها.ؤدى والغابوية وتوابعها، الاستفادة خلالها من العطلة السنوية الم

 245 دةماال

اء بعد استشارة مندوبي الأجر لسنويةالة طالمشغل، تحديد تواريخ الع ىتولي

 ءجراالأ والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد تواريخ مغادرة

، مع لأمرصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة المعنيين باق همغلشل

 ئلية للأجراء، ومدة الأقدمية في المقاولة.العامراعاة الحالة 

م، غادرتهمصول اتفاق مع المعنيين بالأمر، إما تقديم تواريخ عند ح ،مكنيه نأ ريغ

أن  ب على المشغليج، لةاحلاقصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه 

 ةادلميقوم، قبل مغادرة الأجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في ا

ل أن على المشغة يجب للحااأدناه، وإما تأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه  246

، قصد شغلهليقوم، في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير 

أو  سنوية المؤدى عنها، بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصقلا قضاء عطلته

 السجل.

كلف ون المار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العالمشلمشغل في الحالتين ا موقي

 بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. الشغل شفتيتب

 246ة دلماا

ادرة، دى عنها، على جدول المغمؤالة لاع كل من له حق في العطلة السنوياطب يج

ماعية غل جوذلك قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص اتفاقية ش

ان ي مك، ويثبت جدول المغادرة فة للأجيردائف أو نظام داخلي على مقتضيات أكثر

، اعتاد الأجراء ارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب، والمستودعات

 والأوراش.

 يضمن جدول المغادرة، في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء، نأ بجي

 تفتيش الشغل.ين بوالأعوان المكلف

لفقرة الأجل المحدد في اجل خلال سالي سجيل جدول المغادرة في الملصق وفت تمي

 الأولى من هذه المادة.
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 يةونسلإغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة اط روشالثالث:  الفرع

 ؤدى عنهالما

 247 دةماال

و كلي أى المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها، بالإغلاق العلب يج

 شغل بذلك.لا شيالجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفت

ة ي هذه الحالة، أن يتقاضى جميع الأجراء، تعويضا عن العطلة السنويف جبي

يخ تى تارحالمدة التي قضوها في الشغل  نتكاا يأ ،المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق

 الإغلاق.

 248 دةماال

ن أغل، بالش ليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلفالإقعامل العمالة أو ل كنيم

 بإجراء تناوب فيما بينها، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق مر المؤسساتيأ

 قليم.و الإأو العمالة، أ ا،سهنف ةعاالمؤسسات المزاولة لنشاط واحد، في نطاق الجم

امج عرض برنثم ييفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين، ك ددحت

 لمكلفاوب الإقليمي ذ رأي المندأخد عالتناوب على عامل العمالة أو الإقليم، ب

خير ا الأبالشغل، وإذا لم يحصل الاتفاق، أو إذا لم يوافق عليه العامل، تولى هذ

 لعطل السنوية المؤدى عنها لتلك المؤسسات.ا رةفت ديدتح

ويض عن تعلواعنها  مؤدىيض عن العطلة السنوية العولتاالرابع:  الفرع

 قدععدم التمتع بها في حالة إنهاء ال

 249ة دلماا

ضاه يتقاسالأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا يساوي ما كان  قستحي

 لو بقي في شغله.

 250 لمادةا

 كانت التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه، سواءن كويت

 .ينيةمادية أو ع

 251ة دلماا

أو  قاولة واحدة،بعة في خدمة متاتمهر شضى الأجير ما لا يقل عن ستة أأما إذ

نها عمشغل واحد، ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى 

تين السن د الاقتضاء، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عنعنو أ بكاملها،

 ، أوعن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها عويضالمنصرمتين، وجب له ت

 المؤدى عنها التي لم يستفد منها.لعطل السنوية ا طاأقس عن
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ب يج، لغشلكل جزء من شهر الشغل الذي بدأه الأجير، شهرا كاملا من ا لداعي

 مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها.

 252 دةماال

وية سنال طلةعجير، عند إنهاء عقد شغله، تعويضا عن عدم التمتع بالالأ قتحيس

ا، يساوي حسب الأحوال، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر المؤدى عنه

لدى نفس  ك إذا ثبت أنه اشتغلذلو ،238 ةدامأتمه في الشغل، كما تم تعريفه في ال

 من الشغل.هرا المشغل، أو في نفس المقاولة فترة تساوي على الأقل ش

 253 دةماال

 قطعة،ولات، وبصفة متتناوب في عدة مقاالن بوتغلشت أن الأجراء الذين يثبا إذ

بحكم طبيعة شغلهم، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس 

لى عيجب  مدة لا تقل عن ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي، فإنه، لةاوقملا

دم في نهاية كل سنة شمسية، أن يؤدي لهم تعويضا عن علة، المشغل أو المقاو

ن مترة فؤدى عنها، يعادل أجر يوم ونصف يوم، عن كل عطلة السنوية المالع بتلتما

 في الشغل الفعلي. ةلصستة وعشرين يوما، قضوها متصلة أو غير مت

 علتمتالأجراء الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة، تعويضا عن عدم ا قحتسي

ين ة وعشرستمن  ترةفلعطلة السنوية المؤدى عنها، يساوي أجر يومين عن كل با

 الشغل الفعلي، متصلة أو غير متصلة. يوما من

 254ة دلماا

 لأسبابادى عنها، أيا كانت مؤالة التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنويق تحيس

 التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل.

 255 دةماال

، هغلشمهى أجير عقد شغله، دون مراعاة لأجل الإخطار الواجب عليه تجاه أنا إذ

صة أعلاه، أمكن للمشغل إجراء مقا 43ا في المادة لشروط المنصوص عليها وفق

 .خطارن التعويض عن أجل الإبيو ا،بين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنه

 25620 دةماال

لة يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية، قبل أن يستفيد من العط

ه درتلك عند مغاالسنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، وذ

 المقاولة.

                                                 

 لف الذكر.، السا02.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  256لمادة تم تغيير وتتميم ا - 37
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 257ة دلماا

 لمؤدىاطلته السنوية ع مند يفتسلمشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يا دييؤ

أنهي  لو اهتقاضعنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، والذي كان من حقه أن ي

 العقد يوم وفاته.

 258 دةماال

لتعويض الكيفيات الخاصة بحساب المكلفة بالشغل تحديد ا الحكومية لطةسالى ولتت

ادئ ، وفق المبهاب تعمتلاعن العطلة السنوية المؤدى عنها، والتعويض عن عدم 

 الواردة في هذا الفرع.

ى عنها وضمان لمؤدالتعويض عن العطلة السنوية اء داأالخامس:  الفرع

 استيفائه بامتياز

 259ة دلماا

بق ي يس، في أجل أقصاه اليوم الذالسنوية المؤدى عنها لةض عن العطيتعوال دىيؤ

 بداية عطلة الأجير المعني بالأمر.

 260ة دلماا

ن ويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتيتعال ىؤدي

فيه  أعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم 252و 251 دتينالمنصوص عليهما في الما

 ه، آخر أجر له.قدلذي أنهي عاير جالأ

 261 دةماال

 نوناقمن الظهير الشريف المكون ل 1248د الأجير، خلافا لمقتضيات الفصل يستفي

صد ر، قد والالتزامات، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكوقولعا

دم عتعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعويض عن من  استيفاء ما له

 يتين المؤدى عنهما أم لا.اء تم ضم العطلتين السنوسولتمتع بها، ا

 المؤدى عنها يةنولسشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة ات نعمالسادس:  الفرع

 262 دةماال

من  دتهاء استفاأثن لى كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل،ع نعيم

ج كان الشغل خارو ون مقابل، ولدو بأعطلته السنوية المؤدى عنها، بمقابل 

 .المقاولة

ء انثأه على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى، بشغل يؤديع مني

 نها.دى عه السنوية المؤدى عنها، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤلتعط
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 263 دةماال

 جزنى عنها، أن يدلمؤالى أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية ع نعيم

 ه.أشغالا بمقابل خلال عطلت

 وأول تجمالخاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل  امحكأالسابع:  الفرع

 أو الوسيط في التجارة والصناعةل مثلما

 264 دةماال

ذي الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة والصناعة، الق تحيس

أعلاه،  85إلى  79واد لمصوص عليها في انالم يمارس مهنته وفق الشروط

، يضا عن عطلته السنوية المؤدى عنها، يحتسب له على أساس متوسط الأجرتعو

 خلال الإثني عشر شهرا، التي سبقت العطلة. وتخصم منه، عنده ضاقاالذي ت

ي لمعنية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها اتغط الاقتضاء، المبالغ المستردة

 شغله. سببببالأمر 

حقة يض، تخفيض في مبلغ العمولات المستيترتب عن أداء هذا التعو أنن كمي لا

 ن شغلي العقد، بسبب ما قام به مف هاليع صوللمعني بالأمر، وفق الشروط المنص

 قبل مغادرته الشغل لقضاء عطلته.

 ليالوك ة تعدد المشغلين الذي يشتغل لحسابهم الأجير المشتغل بمنزله، أولاح يف

 ة منناعة، فإن موعد الاستفادو الوسيط في التجارة والصأ تجول أو الممثلمال

 له.ل شغم مدقأالعطلة السنوية المؤدى عنها يحدد من طرف 

 خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني امحكأالثامن:  الفرع

 265ة دلماا

صاب للأجير الم اعنه ى المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدىعلب يج

 حه.ادثة شغل إلى أن يلتئم جربح

، ابتسب المبالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى الأجير المصتح لا

م ن عدعد تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو التعويض عن

 .التمتع بها

 266 دةماال

ي الت مقاولةالجرحه عن الشغل ب متئاليب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد اأصا إذ

لة وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعط كان يشتغل بها

يضه ا، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعونهع دىؤملاالسنوية 

 حوادث الشغل والأمراض المهنية. ه فياليومي طبقا للتشريع المعمول ب
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 267 دةماال

 علاه في حالة مرض مهني.أ 266و 265ات المادتين يمقتض بقتط

 ات زجريةضيقتمالتاسع:  الفرع

 268ة دلماا

 :عن الأفعال التاليةم رهد 500 ىإل 300بغرامة من ب اقيع

متع لتدم اعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن عإ ضفر -

المادة ن ملفقرة الثانية او 239و 235و 232و 231بها عن المدة المقررة في المواد 

 ؛240

 ؛247أحكام المادة لتقيد با مدع -

 249مادتين ى عنها طبقا للؤدلما ةيونداء التعويض المستحق عن العطلة السأ مدع -

 ؛264و

للمواد  دى عنها طبقاالمؤداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية أ مدع -

 ؛266و 257و 256و 253و 252و 251

 .262 دةلتقيد بمقتضيات الماا مدع -

لمواد ام ابتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحك عقوبات الغرامة ررتكت

 درهم. 20.000ذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات الة بقالسا

ناسبات ورخص التغيب ناسبات ورخص التغيب المالم  زات الخاصة ببعضزات الخاصة ببعضجاجالإلإااالخامس: الخامس:   البابالباب

  الممنوحة لأسباب شخصيةالممنوحة لأسباب شخصية

 زة بمناسبة الولادةجالإاول: الأ الفرع

 269ة دلماا

 حكمذا الهمن إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري كل أجير  يدتفيس

 لأجير الذي استلحق طفلا بنسبه.ا لىع

ر، الأجيون تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل أ نكمي

 ريخ الولادة.ان تمعلى أن تقضى وجوبا في مدة شهر 
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ؤدى من فيها الأجير في عطلة سنوية الولادة، الفترة التي يكو وعادف وقص ذاإ

لة دثة أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطحاو أ ،ضرمعنها، أو في إجازة بسبب 

 السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة.

 270 دةماال

ن للأجر الذي كا ياازته الثلاثة، تعويضا مساوجم إاالأجير خلال أيق تحيس

 و بقي في شغله.سيتقاضاه ل

ر ول موعد أداء الأجحلد عن ،هلهذا التعويض إلى الأجير، من طرف مشغى ؤدي

 ابطض طرف الذي يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من

 الحالة المدنية.

جتماعي، لان الصندوق الوطني للضمان امر، والمشغل التعويض المذك عجرتسي

 دوق.ص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصنفي حدود السقف الخا

 المرض ةزاجي: إانلثا الفرع

 271ة دلماا

ر ة، أن يبرحادثى كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو علب يج

القوة  تلحا ة الموالية لذلك إلا إذاعسا نذلك، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعي

 القاهرة دون ذلك.

لمدة باه غلمشلى الأجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار ع بجي

 .لكذليه عالمحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر 

ر لأجيان يجري على أ، بهلمشغل أن يعهد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسل نكمي

قبل  ها منبحددة في الشهادة الطبية المدلى مضادا، داخل مدة التغيب الما فحصا طبي

 الأجير.

 272 لمادةا

ر لمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غيل كنيم

لال خية لاحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوأو لالمرض المهني، 

ي فتمرار قدرته على الاستين يوما، أو إذا فقد الأجير وسفترة ثلاثة مائة وخمسة 

 مزاولة شغله.

 273ة دلماا

دثة ر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حاجالأؤدى ي لا

لشغل االأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية داء الشغل، أيا كانت دورية أ

 لك.ذ أو النظام الداخلي على خلاف ،عيةاالجم
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 تلتغيباا عضبالثالث:  الفرع

 274ة دلماا

 :وتحدد مددها كما يلي ة،ليائع ثاد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحديستفي

 :جاوزلا – 1

 ؛ة أيامبعر: أالأجير اجزو -

 ؛نماو: يجير، أو أحد ربائبهالأ أحد أبناء جاوز -

 :ةافولا – 2

اج وجه من زوزصوله، أو أبناء أ لأجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أواوج ز اةوف -

 ؛ثة أيام: ثلاابقس

و زوجه، أ لأجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخواتا اتخوأحد إخوة، أو إحدى أ ةافو -

 .ناومي: أحد أصول زوجه

 :ت أخرىابيغت – 3

 ؛نماو: يناتخلا -

 ن.ماو: يفوليه من الأبناءكد محجراحية تجرى للزوج، أو لأ ةيلمع -

 275 دةماال

 ،نيامتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطالأجير من رخص التغيب لاجتياز  يدتفيس

 ركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنية.شالمل وأ

 276 دةماال

ئات ، إلا لفهعلاأ 274ليها في المادة وص عى الأجر عن التغيبات المنصؤدي لا

، لغلشا ضون أجورهم شهريا، ما لم ينص على خلاف ذلك عقدايتق الأجراء الذين

 ، أو النظام الداخلي.أو اتفاقية الشغل الجماعية

 :ةن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التاليع دىيؤ رجن الأأ يرغ

 ؛عن زواج الأجير نيموي -

 ه.ائنأب دد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه، أو أمه، أو أحاحوم وي -

 277ة دلماا

 عية،لجماءهم، الذين هم أعضاء في المجالس اراى المشغلين أن يمنحوا أجعلب يج

ن في الجلسات العامة لهذه المجالس، واللجا كةارمشرخصا للتغيب من أجل ال

 التابعة لها والذين هم أعضاء فيها.
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 لاتفاقاتم يلم  جر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، مادى الأؤي لا

 على خلاف ذلك.

ادة، الم ليها في هذهالضائعة، بسبب التغيبات المشار إ غلاستدراك ساعات الشن مكي

القسم  ول منيات المتعلقة بمدة الشغل، المشار إليها في الباب الأتضمقال ةاعمع مرا

 من هذا القانون. ثانيالثالث من الكتاب ال

 ات زجريةضيقتمالرابع:  الفرع

 278 دةلماا

 :درهم عما يلي 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

ف الخي وحندة، أو تخويل إجازة على عطاء الإجازة المستحقة عند الولاإض رف -

 ؛269أحكام المادة 

الف ، أو أداؤه بشروط تخ270داء التعويض المنصوص عليه في المادة أ مدع -

 ؛أحكام هذه المادة

ص بمدة ترخيال، أو 274ترخيص بأيام التغيب المنصوص عليها في المادة ال عدم -

 ؛أدنى من المدة المحددة في هذه المادة

و ، أ276ة ر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليها في المادجالأء ام أددع -

 هذه المادة.ليه أداء أجر يقل عما نصت ع

مواد كام اللم يراع في حقهم تطبيق أح ذينلعقوبات الغرامة، بتعدد الأجراء ا رركتت

 درهم. 20.000ألا يتجاوز مجموع الغرامات ى السابقة الذكر، عل

  ةةاقباقبررلملمااالسادس: السادس:   البابالباب

 279 دةماال

لث الثا ى المشغل، لتمكين السلطات المختصة من مراقبة تطبيق أحكام القسمعلب يج

ثبات، والإ ائل للمراقبةسكو ةمن الكتاب الثاني، أن يمسك جميع المستندات المستعمل

مية تنظيحددة في هذا القانون، وفي النصوص اللموفق الشكليات، وتبعا للكيفيات ا

 .هقيبطالصادرة لت

 280 دةماال

في  درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها 5000إلى  2000بغرامة من ب اقيع

 أعلاه. 279ة لمادا



 

- 83 - 

 محة الأجراء وسلامتهص فظحالرابع:  القسم

  عامةعامة  امامحكحكأأالأول: الأول:   البابالباب

 281ة دلماا

فر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتور ى المشغل، أن يسهعلب يج

ية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة قاولا فيها شروط

ة، تدفئلوقاية من الحرائق، والإنارة، والزة االأجراء، وخاصة فيما يتعلق بأجه

ار فيض من الضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب، وآبخالتووالتهوية، 

رة، لأبخاو راحيض، وتصريف مياه الفضلات، ومياه الغسل، والأتربة،لما

 ومستودعات ملابس الأجراء، ومغتسلاتهم، ومراقدهم.

أن وبالماء الشروب بكيفية عادية،  وراشى المشغل، أن يضمن تزويد الألع بجي

 كن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة.امس ءيوفر فيها للأجرا

 282ة دلماا

 لغشكن الشغل، مجهزة تجهيزا يضمن سلامة الأجراء، ويسهل ماتكون أ أنب يج

 ء المعاقين المشتغلين بها.ارجالأ

وات ة، والأدنارتكون الآلات، وأجهزة التوصيل، ووسائل التدفئة، والإ نأ بجي

أن وها، بوقاية، ذات فعالية معترف لل لئالخفيفة، والأدوات الثقيلة، مجهزة بوسا

 خطر ا منالممكنة، تفاديا لما قد يترتب عن استعماله انتوفر لها أضمن شروط الأم

 اء.رجلأا ىلع

 283 دةماال

راء، جلأى اشراء أو استئجار الآلات، أو أجزاء الآلات، التي تشكل خطرا عل ،منعي

ه ون هذعترف بها، دون أن تكمية لوالتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعا

 ذه الوسائل.بهالآلات، أو أجزاء الآلات، مجهزة 

 284ة دلماا

نوات الآبار، أو أنابيب الغاز، أو ق في ونغلشتي نييكون الأجراء الذ أنب يج

ات زة قد تحتوي على غازأجه الدخان، أو آبار المراحيض، أو الأحواض، أو أي

 فيها أية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بمابين يضارة، مشدودين برباط، أو محم

 الأقنعة الواقية.
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 285 دةاالم

كون بسياجات، وأن تتكون الآبار، والمنافذ، أو فتحات الهبوط محاطة  أنب يج

م لسلالون االمحركات محاطة بعوازل، أو محمية بحواجز واقية كما يجب أن تك

اجز ت البناء محاطة بحولاسقا متينة، ومجهزة بدرابيز صلبة وقوية، وأن تكون

 لأقل.ا صلبة يبلغ ارتفاعها تسعين سنتمترا على

 286ة دلماا

جلات، المحرك ودواليبه، والع كسواعد ت،لالآا نمتكون القطع المتحركة  أنب يج

 اك، مجهزة بوسائلحتكوأذرع التوصيل، والمسننات، ومخاريط أو أساطين الا

إذا  دنية،لى ذلك السيور، أو الحبال المععاس قللوقاية أو معزولة عن الأجراء. وت

 ةطساأو تستعمل مرفوعة من الأرض بأقل من مترين، بو، كانت تعبر أماكن الشغل

 بكرات ناقلة.

راء، فير أجهزة ملائمة للآلات، وأن توضع هذه الأجهزة رهن إشارة الأجوت بجي

 لتجنيبهم ملامسة السيور وهي في حالة اشتغال.

 287ة دلماا

و أ، زةلى المشغل، السماح لأجرائه باستعمال مستحضرات، أو مواد، أو أجهع نعيم

 سلامتهم م، أو تعرضتهصحب آلات ترى السلطة المختصة بأنها قد تلحق الضرر

 للخطر.

يضا، على المشغل، السماح لأجرائه بأن يستعملوا، بشروط تتنافى والشروط أ عنمي

و أجهزة، أو آلات، قد تلحق أد، ا، مستحضرات، أو مو21المحددة بنص تنظيمي

 .الضرر بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر

                                                 

( يتعلق بحماية العمال 2009ماي  21) 1430من جمادى الأولى  25الصادر في  2.08.528المرسوم رقم  - 21

تم تغييره  بالمائة من الحجم، كما 1ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 

 ؛3104(، ص 2009ماي  28) 1430جمادى الآخرة  3بتاريخ  5738الجريدة الرسمية عدد وتتميمه، 

 مال( بتحديد شروط استع2013نوفمبر  25) 1435من محرم  21الصادر في  2.12.236المرسوم رقم  -

 6214دية عدالأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسم

 ؛7617(، ص 2013ديسمبر  19) 1435صفر  15بتاريخ 

( بتحديد شروط استعمال 2013نوفمبر  25) 1435من محرم  21الصادر في  2.12.431لمرسوم رقم ا -

 6212 الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسمية عدد مستحضرات أو مواد قد تلحق

 ؛7622(، ص 2013ديسمبر  19) 1435صفر  15بتاريخ 

 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5738_Ar.pdf
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 288ة دلماا

 تضمن موادا، أوالمستعملة تت جانتملا ى المشغل، إذا كانت تركيبةعلب يج

 إلى ا، ينبهكتوبتها يحمل تحذيرا مبئتعف مستحضرات خطرة، أن يتأكد من أن غلا

 .تخطورة استعمال تلك المواد أو المستحضرا

 289ة دلماا

س من حتراة المتعلقة بالانيى المشغل، أن يطلع الأجراء على الأحكام القانوعلب يج

عتاد ب من أماكن الشغل، التي افي مكان مناسق لصي نأ هخطر الآلات. ويجب علي

يشير ومخاطر استعمال الآلات، من  الأجراء دخولها، إعلانا سهل القراءة، يحذر

 ب اتخاذها في هذا الشأن.جي يتفيه إلى الاحتياطات ال

 بتة فيأن تكون وسائلها الوقائية مثر لى أي أجير، أن يستعمل آلة من غيع عنمي

ي الت طل هذه الوسائل التي جهزت بها الآلةنع عليه أن يعيمو سب،انمكانها الم

 يشتغل عليها.

 زتهجتي استعمال آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية الير بكليف أي أجت عنمي

 بها مثبتة عليها في مكانها المناسب.

و أيدويا أي حمولات من شأنها أن تعرض صحته ل تكليف أي أجير بأن يحمع مني

 .طرلخه لتمسلا

 290 دةماال

ام يى المشغل، أن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقعلب يج

 تم عليهم بعدحن يأأشغال، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق، وب

 ذلك إجراء هذا الفحص بصفة دورية.

 291ة دلماا

فيذ من أجل تنه ونقضالمشغل، أن يؤدي إلى الأجراء أجر الوقت الذي ي علىب يج

 غل.شال ابير التي تفرضها عليهم قواعد حفظ الصحة، باعتباره وقتا من أوقاتالتد

 292 دةماال

ق يما يتعلفامة، ديد التدابير التطبيقية العح، تلالسلطة الحكومية المكلفة بالشغى ولتت

 يةيقتطبلاأعلاه، والتدابير  291إلى  281ي المواد من ف بالمبادئ المنصوص عليها

هن ئ، مراعية في هذه الحالة ما تقتضيه خصوصية بعض المالخاصة بتلك المباد

 بات.متطلوالأشغال من 

 293 دةماال

صوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحفظ خال تم امتثال الأجراء للتعليماعدد يع

طرة، بالمفهوم الذي يعنيه هذا القانون لخالصحة، وهم يؤدون بعض الأشغال ا
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خطأ جسيما، يمكن أن يترتب عنه فصلهم  لصادرة في شأن تطبيقه،ا اتتضيقموال

عن الفصل، ولا عن الضرر، إذا سبق  عويضمن الشغل دون إخطار، ولا ت

ة على تلك التعليمات وفق الشكليات المنصوص عليها في ينونااطلاعهم بكيفية ق

 ه.أعلا 289المادة 

 294 دةماال

ي الأشغال ف، التي تباشر في إطارها حةلصظ افحتضمن شروط السلامة و أنب يج

بعا سي طاية للأجراء تكتوأمنالمناجم والمقالع، والمنشآت الكيماوية ظروفا صحية 

 ددة بنصوص تنظيمية.حالم خصوصيا، وتتلاءم والمقتضيات

 295 دةماال

السارية على الأجراء المشتغلين ة القواعد الصحي 22مقتضى نص تنظيميب ددتح

 لذين يستنجزون أشغالا منزلية.امات المنوطة بالمشغلين اتزلوالا ،بمنازلهم

 296 دةماال

 :درهم عما يلي 5000إلى  2000بغرامة من ب اقيع

 ؛281ة دلتقيد بأحكام الماا مدع -

ئل ساو ، أو عدم توفير282جهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة ت مدع -

 ؛286إلى  284الأمان المقررة في المواد 

 .287لتقيد بأحكام المادة ا مدع -

 297ة دلماا

درهم عن عدم التقيد بالمقتضيات  20.000إلى  10.000بغرامة من ب اقيع

 .291و 290و 289و 288و 283المنصوص عليها في المواد 

 298ة دلماا

 282و 281مقتضيات المواد  فةدرت المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخالأصا إذ

ال الأشغ ي يجب أن تنفذ فيهتحدد بالإضافة إلى ذلك، الأجل الذ اهإنف ،286و 285و

 حكم.وز هذا الأجل ستة أشهر من تاريخ صدور اليتجاالواجب إنجازها، على ألا 

حكام لأأية مخالفة جديدة لنفس السبب، طيلة الأجل الذي يحدد طبقا  جيلتس عنمي

 ة.بقالفقرة السا

                                                 

( بتحديد القواعد الصحية 2012يوليو  10) 1433من شعبان  20صادر في  2.12.262مرسوم رقم  - 22

منزلية؛  شغالاوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أالسارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المن

 . 4266(، ص 2012يوليو  23) 1433رمضان  3بتاريخ  6067الجريدة الرسمية عدد 
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 299ة دلماا

ليها لمنصوص عن مخالفة مقتضيات المواد السابقة، اع بةرتتملاالغرامات ف اعتض

واليتين ن الماب أفعال مماثلة داخل السنتيارتكفي هذا الباب في حالة العود، إذا تم 

 ي.ئنها لصدور حكم

 300 ةداملا

قة ، المتعليةمحكمة، في حالة خرق المقتضيات التشريعية، أو التنظيملل نكمي

رار فظ الصحة، أن تصدر حكمها بالإدانة، مقرونا بقحو بمراعاة شروط السلامة

ن أل عن عشرة أيام، ولا ن تقالإغلاق المؤقت للمؤسسة، طيلة مدة لا يمكن أ

لاق سارية أم لا، ويستوجب الإغ ارنذلإة ارمسط تتجاوز ستة أشهر، سواء كانت

ي نائي. وفجلا من القانون 90لثانية من المادة ا مراعاة المنع المشار إليه في الفقرة

ل بق العقوبات المنصوص عليها في الفصدم احترام هذه المقتضيات، تطحالة ع

 نائي.جلامن القانون  324

ة وفقا نهائي للمؤسسالق لالإغاا بهعود، أن تصدر حكملا ةلاحمحكمة، في يمكن لل

 من القانون الجنائي. 324و 90للفصلين 

 301 ةداملا

ه ى المشغل أن يستمر، طيلة مدة الإغلاق المؤقت، في أداء ما يستحقعلب يج

ريخ تا اضونها قبليتق أجور، وتعويضات، وفوائد مادية أو عينية كانوا أجراؤه من

 الإغلاق.

شغل الأجراء من شغلهم، وجب على المل فصى إل ىوأد بح الإغلاق نهائياصأ اذإ

لك ي ذف امنها في حالة إنهاء عقد الشغل، بقوأن يؤدي لهم التعويضات، التي يستح

 التعويض عن الضرر.

  م الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طناااككححلألأالثاني: االثاني: ا  البابالباب

 302 دةماال

غرام، أيا كانت و يلك ألف عن هشيئا لا يقل وزن وأ ادرطى كل من يرسل علب يج

نه، وطبيعة محتواه، وزوسيلة النقل المراد استعمالها، أن يبين على ظهر الطرد 

مكتوبا على  ينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن. ويجب أن يكون ذلك يذوالوضع ال
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 صنب ددحيات التي تفيكلا بالوجه الخارجي للطرد بحروف واضحة وثابتة، حس

 .23تنظيمي

يقدر  قا، أنثنائية، التي يصعب معها تحديد الوزن تحديدا دقيستلاا والحالأ يف نكمي

 ه، وطبيعته.مجحن المسجل على الطرد بناء على وزحد أقصى لل

ي فليها إالأخير، كتابة البيانات المشار  وكيل المرسل، في حالة غياب هذا ىلوتي

 ين أعلاه.فقرتال

 303 دةماال

م كتابة البيانات المنصوص عدن م عدره 5000إلى  2000مة من ارغب قبايع

 ص عليهبتها على النحو المنصوتاعلى ظهر الطرد، أو عدم ك 302عليها في المادة 

 يقها.نفس المادة، أو في النصوص التنظيمية المتعلقة بتطب يف

  ح الطبية للشغلح الطبية للشغلللااصصمملللثالث: الثالث: ااا  البابالباب

 304 دةماال

 :قلة للشغل لدىتسم ةيبداث مصالح طإحب يج

ستغلالات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والات لاوقاملا – 1

 ؛ال ما لا يقل عن خمسين أجيرغشتابوية وتوابعها، إذا كانت لغالفلاحية وا

ستغلالات والاوالتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية ولات الصناعية اقملا – 2

شغالا تعرض الأجراء أ ونشريبا ذينلعها، والمشغلين اباوتو ةالفلاحية والغابوي

حوادث تعويض عن الالتشريع المتعلق بلمخاطر الأمراض المهنية، التي حددها 

 .الشغل والأمراض المهنية

 305 ةداملا

ى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية علب يج

 را أنجيأ ينخمس من لعها التي تشغل أقباوتو ةوالاستغلالات الفلاحية والغابوي

تحدث إما مصالح طبية للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة، وفق الشروط 

 قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.محددة من ال

                                                 

( بتحديد البيانات التي يجب 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.468مرسوم رقم  - 23

ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد غرام، أن تتضمنها الطرود التي لا يقل وزنها عن ألف كيلو

 .10(، ص 2005يناير  3) 1425

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52599.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52599.htm
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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بعد  لمندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني،يوافق ا

 .لغشلموافقة الطبيب المكلف بتفتيش ا

 اولةبين المقاولات، أن تقبل عضوية كل مق كةترمشال ةطبيلالمصلحة ا يجب على

ف شغل خلالابقليمي المكلف لمندوب الإا داخلة في نطاق اختصاصها، ما لم ير

 ذلك.

 306 دةماال

جب ذي يلقت االسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد الأدنى من الوى ولتت

لتي لا ان المقاولات بيز ييلتمامع  تكريسه للأجراء، ،لغشلا اء، أو أطبعلى طبيب

 قابة خاصة.لريخشى فيها على صحة الأجراء، وبين تلك التي يجب إخضاعها 

ادة لات المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمواقالم يجب على

 ساعات الشغل. طيلةأعلاه، أن تتوفر على طبيب شغل  304

 307 دةماال

لحة. ة المصو المشتركة بين المقاولات، إدارأ لةتقلمساية برئيس المصلحة الطى وليت

 وتدبيرها ،الحة، وسيرهتنظيم المص ولويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا ح

بيب الط المالي عن السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى

د نعة ولمقالبا نلممثلين النقابيياو ءارجتيش الشغل، وإلى مندوبي الأبتف المكلف

ي رسي يتلاة يمجنملاوجودهم، وإلى مناديب السلامة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات 

 م المنجمي.عليها النظا

 موذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.ن ددحي

 308 دةماال

 ظيمت، مصاريف تنلاواقملامصلحة الطبية المشتركة بين و الالمقاولة أل حمتت

 ة ومراقبتها، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل.بيلطا لحةصالم

 309 ةداملا

 ة للشغل، طبيب أو أكثر، يطلق عليهم "أطباءالمصالح الطبير لى سيع هريس

 الشغل". ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم.

 310 دةماال

ب ط فيون صمخت شهادة تثبت أنهم ىلع نيليكون أطباء الشغل، حاص أنب يج

 الشغل.

هم لأطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء، ومرخصا  يجب على

 زاولة الطب.بم
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 311دة ماال

ادة الأجنبي، أن يكون حاصلا، إضافة إلى ما ذكر في الم يب الشغلى طبعلب يج

اصة بتشغيل خلا تايأعلاه، على الترخيص المنصوص عليه في المقتض 310

 ب.نالأجا

 312ة ادملا

ت، قاولاطبيب الشغل بالمشغل، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المط تبير

 اعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة.وقلشغل تراعى فيه ا قدبع

 313 دةماال

أو رئيس المصلحة الطبية شغل اء تأديبي، يعتزم الم، كل إجريكون أنب يج

ليه عالشغل، موضوع قرار، يوافق  يبطبق ي حفذه اين المقاولات اتخب ةكرتشالم

 الشغل.ش العون المكلف بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفت

 314 ةداملا

ة، ى طبيب الشغل، في جميع الظروف، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحريعلب يج

 ه.تمهنبارات الخاصة بتعلاا اه الأجراء، وألا يراعي إلاو تجسواء إزاء المشغل أ

 315ة ادملا

، المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، أن لغشلل ةا على المصالح الطبيضيأ بجي

، بمساعدين اجتماعيين، أو ممرضين حاصلين على في جميع أوقات الشغلن تستعي

العمل، في ممارسة أشغال به  إجازة الدولة، ومرخص لهم وفقا للتشريع الجاري

تبعا لعدد الأجراء الموجودين في  همددع ،24مييتنظ لطبية. ويحدد بنصا ةدعاسالم

 المقاولة.

 316 ةداملا

التي تحدد بنص قا للشروط والقواعد طبداث مصلحة حراسة طبية، إحب يج

 .25تنظيمي

                                                 

 315( بتطبيق أحكام المادتين 2005يوليو  13) 1426جمادى الآخرة  6صادر في  2.05.751مرسوم رقم  - 24

جمادى الآخرة  14بتاريخ  5336الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمدونة الشغل،  65.99ن القانون رقم م 316و

 .  2072(، ص 2005يوليو  21) 1426

  المرسوم المشار إليه أعلاه. نفس - 50

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5336_ar.pdf
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 317 دةماال

ها جز فيقين أجيرين على الأقل من الأجراء الذين يعملون داخل كل ورشة تنتلب يج

 لمستعجل.ا ليوالأ فسعاقنيات وأساليب الإت ،ةرطخأشغال 

م ن مقاائمياعتبار الأجراء الذين تم تكوينهم لتقديم الإسعافات الأولية ق لا يمكن

 أعلاه. 315هم في المادة ر إلياشمالممرضين ال

 318 دةماال

لى بة عجاولا ةالطبيحوص ثل في إجراء الفمتي ،اييب الشغل دورا وقائبط يدؤي

لحالة لمن ملاءمة مناصب الشغل د أكلتى الي إمالفحص الطبي الرا ةصاخ ،الأجراء

 ببسبر بصحتهم يضالصحية للأجراء عند بداية تشغيلهم، وإلى تجنيبهم كل ما قد 

لة الحاوولاسيما بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى،  الشغل،

 .الصحية للأجراء

 319 ةداملا

ء في الأحوال راجللأات جعلا طبيب الشغل بصفة استثنائية، تقديمل كنيم

جير أالاستعجالية عند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل المقاولة، وإسعاف كل 

 الحادثة لا تؤدي إلى توقف الأجير عن شغله. إذا كانت ،لغلحادثة ش رضتع

 يذلا بيطبالأجير في الاستعانة بال حريةه لا يمكن في جميع الأحوال تقييد نأ ريغ

 يختاره بنفسه.

 320دة االم

أو  بيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر،ط ونيك

بسن  رها اعتبارات تتعلق خاصةلتدابير تبرا ككانت تل ذاتحويل منصب الشغل، إ

 الأجير، وقدرته البدنية على التحمل، وحالته الصحية.

ذا إ يهعلب ج. ويرحات بعين الاعتبارتقملا ى رئيس المقاولة، أخذ تلكلع بجي

 رفض العمل بها، بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ بها.

عدم اتفاق،  في حالة حدوث صعوبات أو، لعون المكلف بتفتيش الشغليتولى ا

 إصدار قرار في الموضوع، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل.

 321 دةماال

 ساءؤور ،بالنسبة للإدارة اصوصخ ،طبيب الشغل بدور استشاريع طليض

بيق لح، ورئيس المصلحة الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على تطصالما

 :التدابير التالية

 ة؛ي المقاولنظافة العامة فلا شروط ةبمراق -

 ؛الأجراء من الحوادث، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهموقاية  -
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 ؛لصحية للأجيرا ةلاحلة مدى ملاءمة منصب الشغل لبقارم -

لمستحدثة، اشغل، وخاصة فيما يتعلق بالبنايات والتجهيزات الف روظتحسين  -

، طيرةالخ ستبعاد المستحضراتاو ير،جوملاءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي للأ

 ودراسة وتيرة الشغل.

 322 دةماال

 :يليرة طبيب الشغل في ما شاتسا بيج

 ؛غلللش بيةطلتقني للمصلحة الا ميظنتئل المتعلقة بالاسملا – 1

 ؛يات الجديدة للإنتاجنقتلا – 2

 د والمستحضرات الجديدة.اوملا – 3

 323 دةماال

بة المنتجات التي يطلع طبيب الشغل على تركي نأى رئيس المقاولة علب يج

 يستعملها في مقاولته.

رار أس اذكو ،ةى طبيب الشغل أن يحفظ أسرار المعدات الصناعية والتقنيلع بجي

 لة.عمستلمت اانتجمتركيبة ال

 324 ةداملا

ى طبيب الشغل أن يصرح، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع علب يج

كذلك مهنية التي علم بها، ول حالة من حالات الأمراض البكالجاري به العمل، 

 صبغة مهنية.لها الأعراض أو الأمراض التي يمكن أن تكون 

 325 دةماال

ضمن عمل على تحيينها باستمرار، تتي ة،ولمقالة لقبيب الشغل بمسك بطاط وميق

 هلائحة الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت، وعدد الأجراء المعرضين لهات

 لأخطار والأمراض.ا

 لبطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة، وتوضع رهن إشارةذه اه هجوت

 شغل.لا شتفممكلف بتفتيش الشغل والطبيب ن الالعو

 326 ةداملا

المقاولة، أن يقدم لطبيب الشغل، جميع التسهيلات التي تتيح له،  يسرئعلى ب يج

ت الشغل، وفي مقدمتها التعليما روطشلمن جهة، مراقبة مدى استيفاء المقاولة 

الخاصة التي تحث على التمسك بتدابير السلامة وحفظ الصحة، عند إنجاز أشغال 

وتتيح له، من جهة  ه،لاعأ 293دة اشار إليها في المملا لاغخطرة من نوع الأش
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أخرى، التعاون مع الأطباء القائمين على علاج الأجراء، ومع كل من يمكن أن 

 له.غشيفيده في 

  327 ةداملا

 ت الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل،المقاولا فيب يج

 :يب الشغلبط مهيلنين أدناه لفحص طبي يجريه علمبيالأجراء ا عاضخإ

 ؛ة الاختباراية تشغيله، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فتربدل قبر، جيأكل  – 1

بلغوا  نسبة للأجراء الذينال، بارهير، مرة على الأقل كل اثني عشر شجأ لك – 2

ني ثما م عنامنة عشرة أو تجاوزوها، وكل ستة أشهر، بالنسبة لمن تقل سنهالث

 ؛عشرة سنة

 ا طفل دون سن الثانية،لهن ومل، ملحاايتعرض لخطر ما، و دق رأجي لك – 3

 ؛والمعطوب، والمعاق، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد دوريتها

 :ل التاليةواالأح يف ير،جأ لك – 4

غير  ضرو مأ لغشة غير حادثن ثلاثة أسابيع، لسبب حادثة اب أكثر مبعد غي -

 ؛هنيرض مم

 ؛و مرض مهنيأ لغش ةاب لسبب حادثبعد غي -

 ؛ب لسبب صحييالغا راربعد تك -

 ة.لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادا ددحت

 328 دةماال

رى للأجير، على نفقة عند الضرورة، أن يطالب بأن تج ل،طبيب الشغل كنيم

 المشغل، فحوص تكميلية عند بداية تشغيله.

الشغل خلال ب بيط بها البطالتكميلية التي ي صوحفلانفس الإجراء، ل عضخت

ض مرازياراته التفقدية، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها، بهدف البحث عن الأ

 ة.يدعالمهنية أو الم

 329 ةداملا

ء، تلزمته الفحوص الطبية المجراة على الأجرالأجر عن الوقت الذي اسا دىيؤ

 .وقتا عاديا من أوقات الشغل بارهباعت

 330 ةداملا

صلحة لمكلفة بالشغل شروط تجهيز الأماكن المخصصة للما يةوملحكاطة للسا ددتح

 ركشتأو في مركز م ،ةالطبية للشغل، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاول

 بين عدة مقاولات.
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 331 دةماال

 ليغشتكفي لداث عيادة طبية ثانية، إذا كان للمصلحة الطبية من الأهمية ما يإحب يج

 يبين بوقت كامل.بط

  ة من المخاطر المهنيةة من المخاطر المهنيةوالوقايوالوقايالشغل الشغل   مجلس طبمجلس طببع: بع: راراللاا  البابالباب

 332 ةداملا

 لس طبمجدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس استشاري يسمى "ل دثيح

جل أمن  ءالمهنية" وتكون مهمته تقديم اقتراحات وآراالشغل والوقاية من المخاطر 

خص حفظ ي مال ي كف، ولالنهوض بمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغ

 الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 333 دةماال

أو  غللمخاطر المهنية الوزير المكلف بالشا شغل والوقاية منلا جلس طبم أسير

 ،نيلغشملارة وعن المنظمات المهنية لالإدمن ينوب عنه، ويتكون من ممثلين عن 

 لأكثر تمثيلا.ا اءجرللأ بيةاوالمنظمات النق

ى في ئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يراعيمكن لر

 اختصاص المجلس.ل ياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجااخت

 334 ةداملا

 .26ضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيميعأ دديح

 335 دةماال

 :عما يليم رهد 5.000إلى  2.000غرامة من ب بقاعي

 ؛304حداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة إ مدع -

ها خلافا أو إحداث 305ادة لملة أو مشتركة طبقا لقتسحداث مصلحة طبية مإ مدع -

 ؛الشغلفة بمحددة من قبل السلطة الحكومية المكلللشروط ال

ي نطاق ف خلتدكة رمشت سة في مصلحة طبيةسؤم وأ ضوية مقاولةع ضفر -

 ؛305اختصاصها، طبقا لمقتضيات المادة 

                                                 

( بتحديد عدد أعضاء مجلس 2020يناير  30) 1441 جمادى الآخرة 4 صادر في 2.19.457مرسوم رقم  - 26

 6855الرسمية عدد  الجريدة، طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس

 .636(، ص 2020فبراير  10) 1441 جمادى الآخرة 15 بتاريخ 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 ؛311و 310ن دتياملأطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في اتشغيل  -

ا رتهم إدا، أو عد316المادة  داث مصلحة الحراسة المنصوص عليها فيإح مدع -

 ؛روط المحددة بنص تنظيميالش وفق

 ؛نجبة عليه بمقتضى هذا القانوواالم مهالء ااطبيب الشغل في أد ةلقرع -

 ةدا في الماتشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليهعدم اس -

 ؛ة المنتجات التي تستعمل في المؤسسةيبلى تركاطلاعه ع، وعدم 322

 ؛329تقيد بأحكام المادة عدم ال -

 ؛306  ةادلمت ااتضيقات الشغل خلافا لمعاس ةليلتوفر على طبيب طا مدع -

مكلف بتفتيش الشغل، إلى العون ال 307سال التقرير المشار إليه في المادة عدم إر -

ين قابيلأجراء والممثلين النا ف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبيلكموإلى الطبيب ال

 ؛ولة عند وجودهمبالمقا

 أو ،315 ةدشار إليهم في الماملا نيضجود المساعدين الاجتماعيين والممرو مدع -

 ؛ظيميالاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التن دمع

 .331و 328و 327تقيد بمقتضيات المواد عدم ال

  لسلامة وحفظ الصحةلسلامة وحفظ الصحةاا  جانجانالخامس: لالخامس: ل  البابالباب

 336 دةماال

 داث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجاريةإح بيج

التي ا، وة والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعهديليتقال ةناعصومقاولات ال

 يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل.

 337 دةماال

 :لجنة السلامة وحفظ الصحة منن كوتت

 ؛ل أو من ينوب عنه، رئيساغشملا -

مقاولة، ل بالمعي ينقدم وجوده، مهندس أو إطار تند عمصلحة السلامة، وع سيئر -

 ؛شغلمال هيعين

 ؛لشغل بالمقاولةطبيب ا -

 ؛ين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبينبودنم -

 دهما.جومثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وم وأ لثمم -
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توفر يمي إلى المقاولة ينت أشغالها كل شخص لجنة، أن تدعو للمشاركة فيل نكمي

ة ة المهنية، خاصة رئيس مصلحمسلاالة وحالص ة والخبرة في مجالءافكلا على

 المستخدمين أو مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة.

 338 ةداملا

 :يسلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يللا لى لجنةإ هديع

 ؛لةأجراء المقاواء المخاطر المهنية التي تتهدد صقتسا -

ظ وحفة مسلاال لمجا عية والتنظيمية فييرشتلا على تطبيق النصوص لمعلا -

 ؛الصحة

 ء من المخاطرعلى حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراالسهر  -

 ؛المهنية

 ؛طهاحيعلى الحفاظ على البيئة داخل المقاولة وم السهر -

طرقه، ي تهم على الخصوص مناهج الشغل، واز باتخاذ كل المبادرات التعيلإا -

 ؛لشغلللات الضرورية للشغل الملائمة لآوا، واتدالأ المعدات، واختيار ءاقتناو

 ؛اولةالاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقتقديم  -

 ؛الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل ءادبإ -

سلامة روح الحفاظ على الة، ولمهنيالإحساس بضرورة اتقاء المخاطر ا ةيمنت -

 اولة.قملا لخدا

 339 ةداملا

ة ثلاث سلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كلالة لجن قدتع

 أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 مكن أنأو كان من الم، ى اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبتلع بجي

 .يرةتترتب عنها عواقب خط

ن ما كاكل، غللشت ااأوق ان ملائم، وخلالكة، في ملجتماعات داخل المقاوتعقد الا

 ذلك ممكنا.

 لأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي.ا ىدؤي

 340 ةداملا

 حد الأجراء، أولأ ى اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغلعلب يج

 ض ذي طابع مهني.إصابته بمرض مهني، أو بمر

عضوان من أعضاء ، قةابالس قرةفإجراء التحقيق المنصوص عليه في ال ىلوتي

اللجنة، يمثل أحدهما المشغل، ويمثل الآخر الأجراء، ويتعين عليهما أن يضعا 
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لشغل، حول باللنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة  اقتقريرا مطاب

مرض لاب وأ شغل، أو الإصابة بالمرض المهني،الظروف التي وقعت فيها حادثة ال

 ني.هذي الطابع الم

 341 دةمالا

 ى المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيبعلب يج

ل قة، خلاص عليه في المادة السابوصنملا التقرير نم الشغل، نظيرا شيتفتب المكلف

 وأني، لمعاينة المرض المه أو ،مسة عشر يوما، الموالية لوقوع حادثة الشغللخا

 ذي الطابع المهني. ضرملا

 342 ةداملا

نة سى لجنة السلامة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نهاية كل علب يج

 ة بالمقاولة.ينهشمسية، حول تطور المخاطر الم

جب على المشغل توجيهه إلى العون وي، 27موذج هذا التقرير بنص تنظيمين ددحي

اه صأق ليش الشغل، خلال أجتفتب فلش الشغل، وإلى الطبيب المكتيتفالمكلف ب

 ن يوما الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير.عوتسال

 343 ةداملا

 ي سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل،ف منيض

 :شغل، ما يليالوالطبيب المكلف بتفتيش 

وع لة وقاح يف ةا لجنة السلامة وحفظ الصحهتعقدالاجتماعات التي  رضاحم -

 ة؛رحوادث خطي

 ؛السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة ريقرلتا -

 امج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية.نربلا -

 344 دةماال

 م.دره 5.000إلى  2.000ن عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة مب اقيع

                                                 

( بتحديد نموذج التقرير السنوي 2010مارس  22) 1431ربيع الآخر  5صادر في  2.09.443مرسوم رقم  - 27

الذي يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة وضعه، في نهاية كل سنة شمسية، حول تطور المخاطر المهنية 

 . 2587(، ص 2010أبريل  22) 1431جمادى الأولى  7بتاريخ  5832الجريدة الرسمية عدد بالمقاولة، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5832_Ar.pdf
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 رجلأالخامس: ا القسم

  ههؤؤااددأأوو  ررالأجالأج  ددييددححالأول: تالأول: ت  لبابلباباا

 مةاع كامحلأول: أا الفرع

 345 دةماال

مع  عية،لأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماا دديح

 نونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر.اقلمراعاة الأحكام ا

ت ه، تولي الفقرة أعلاالأجر بين الطرفين وفق المقتضيات الواردة فد يحد مل اذإ

 طرفينك أجر محدد سابقا افترض في الناه انك اوإذ. تحديده وفق العرف ةمكحملا

 أنهما ارتضياه.

 346 ةداملا

 انه.ا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديذإ ل تمييز في الأجر بين الجنسين،ك نعيم

 347 دةماال

 ببلس ة ضياع الوقتعن المدة التي يقضيها في مكان الشغل، في حال ر،لأجيل دىيؤ

ر س الأسس التي يحتسب عليها الأجنفى علاء نب بسن إرادته، أجر يحتع جراخ

 العادي.

و أدى، ، إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤغير أنه

جره ى له على أساس معدل أؤدالمردودية، وجب له عن ذلك الوقت الضائع، أجر ي

 لقانونيقل ذلك عن الحد الأدنى اي لاأ ىيوما السابقة، عل والعشرينستة خلال ال

 للأجر.

ن ضياع الوقت، في النشاطات غير الفلاحية، راجعا لأسباب خارجة ع إذا كان

نه دى عإرادة الأجير، فإن الوقت المقضي بأماكن الشغل يحسب لفائدة الأجير ويؤ

 لأجرة العادية.ا على أساس

 ةويجاطات الفلاحية، توفير الشغل بسبب حالات في النش شغل،ذر على المعت اذإ

عد بفإن الأجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما ، فةلومأ رغي

 اليوم بكامله. لاطالزوال يستفيد من أجرة نصف يوم إذا ظل عا

 ل نصف يوم فقط.خلاى ثلثي الأجرة اليومية إذا ظل عاطلا ضاقتيو
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 348 دةماال

عي مالجا وقفتال ةمؤدى عنها، في حاللا ريغ ت الشغل الضائعةتدركت ساعااسا إذ

ها ر عنلأجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، وجب أداء الأج

 كن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير.ت مبالقيمة العادية، ما ل

 349 ةداملا

 تاعالسل، بالنسبة كام المادة السابقة، على النشاطات غير الفلاحيةأحيضا أ ريتس

ام إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أي، لىوالأ تاعاسزائدة عن الثماني لا

 د.لواحاوم يلاالأسبوع، عن رفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في 

 350 ةداملا

 بندب وجالأجر على أساس الأقدمية، بم لهيستفيد كل أجير، ما لم يحتسب  أنب يج

لأقدمية علاوة ا من، يةماعجغل شاخلي، أو اتفاقية د ماظن د الشغل، أومن بنود عق

 :تحدد نسبتها على النحو التالي

 ؛جر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل% من الأ5 -

 ؛جر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغللأا% من 10 -

 ؛الشغلثنتي عشرة سنة في ئه اجر المؤدى له، بعد قضالأامن % 15 -

 ؛رين سنة في الشغلعشه ائقض دبع ،جر المؤدى لهلأا نم% 20 -

 .جر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغللأا نم% 25 -

 351 دةماال

ير جها الأأعلاه، فترات الخدمة التي أدا 350الشغل المشار إليه في المادة ب ادير

 .لغشملفس انفس المقاولة أو لدى نفي  متصلة، أو غير متصلة

، إذا قدميةنت أو غير متصلة، لاستحقاق علاوة الأكاة صلمت ،دمةخبفترات ال لا يعتد

 ه عنكانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق للأجير أن تسلمه عند تعويض

 شغل ثم عاد إليه.الالفصل من الشغل، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من 

 352 ةدماال

شغل ن مدة الم هااطإسق مكنيغل فعلي، بحيث لا ش تارتف، فترات التاليةالد تع

 :المعتد بها، لتخويل علاوة الأقدمية

 ؛لاهعأ 32توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة فترات  -

 ؛ة السنوية المؤدى عنهالطعلا -



 

- 100 - 

رة، قوة قاه قف المقاولة كليا أو جزئيا بفعلتوطاع المؤقت عن الشغل بسبب قنلاا -

يض، أو خصاص في المواد خفت أوي، ئرباهث، أو توقف تيار كراوكلا كحالة

 ؛الأولية

 رارئي أو قق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضاالإغلا -

 إداري.

 353 دةماال

ت زياداي وتوابعه، والاسعند احتساب علاوة الأقدمية، الأجر بمعناه الأسى اعير

 :استثناء ما يليب ،ةيفاالمستحقة عن الساعات الإض

 ؛العائليةت ضايعوتلا – 1

 ؛ان، ما لم يتعلق الأمر بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليهولحلا – 2

ي لسنة، أو فا نهاية يففآت التي تمنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدة اكملا – 3

باح رأ نم ةلمقدرة على أساس نسبة مئويآت اا فيها المكافبمنهاية السنة المالية، 

 ؛هاتملاعام مقن رمالمقاولة، أو 

ا من توقعه، همات في الأرباح، وكل تبرع يتسم بطابع الاحتمال، ولا يمكاسملا – 4

 لنظامفي عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو ا كلذلم يوجد ما يخالف 

 ؛الداخلي

 :ى للأجير عنتؤد المنح التي أويضات وعتلا – 5

 له؛شغب بسب لهامفقات سبق أن تحاد مصاريف أو ندرتسا -

 ؛وليةؤسملا -

 ؛صعبة ةيعضو -

 ؛أشغال مضنية أو خطرة زاجنإ -

فئة  يض الممنوح للأجير عند حلوله مؤقتا محل أجير آخر في منصب منوعتلا – 6

تي صب من المناصب المنأعلى من فئته، وكذا عن شغل أنجزه الأجير مؤقتا في 

 .ايئاتتطلب شغلا استثن

 354 ةداملا

، لأرباحاضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في قايتر جيلأان اكا إذ

عدل ساس مأله علاوة الأقدمية على  تبأو العمولة، أو المردودية، أو القطعة، احتس

لهذه  اقهاستحق اريخقة لتابالأجر الصافي الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة الس

 العلاوة.

 355ة ادلما

 لشروط التي يؤدى بها الأجر.ا فسبنية مقدلأوة الاع ىدؤت



 

- 101 - 

 لأدنى القانوني للأجرا دحلالثاني: ا الفرع

 356 دةماال

ن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، مكي لا

غلين شملل ةيعد استشارة المنظمات المهن، ب28يظيمتنعن المبالغ التي تحدد بنص 

 الأكثر تمثيلا. اءجرلأة ليقابنمات الوالمنظ

 357 ةداملا

 ةميلقالحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات غير الفلاحية، تبعا لب تسيح

وان، لحلاسابه دخل في حالمحددة له في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وي

 دية كانت أو عينية.ر ماجالأومكملات 

 لأجر.نوني لة ضمن الحد الأدنى القاحيلالفت ااشاطني الائد العينية فوفلا بتسحت لا

 358 ةداملا

ضمن ذي يقة للأجير، والحتسالحد الأدنى القانوني للأجرالقيمة الدنيا المب صديق

 عارسلأللأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى ا

 .لةقاومال ريوالاجتماعية وتطو ةيداصتوالمساهمة في التنمية الاق

 :الحد الأدنى القانوني للأجريحتسب 

 نشاطات غير الفلاحية، على أساس أجر ساعة شغل.لا يف -

 نشاطات الفلاحية، الأجر المؤدى عن يوم شغل.لا يف -

 359 دةماال

أو الشغل المؤدى، أو  ة،جير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعللأق يح

ص حدث نقحد الأدنى القانوني للأجر، ما لم ييتقاضى على الأقل ال نأ ،ةيالمردود

ا في حجم الشغل المنجز، لا يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل وذلك إذ

لى إبناء على معاينة يقوم بها خبير مقبول، أن سبب النقص يعود مباشرة  تبث

 يالذ لشغلايستحق الأجير، إلا الأجر الذي يتناسب مع  لا ،ةالأجير. وفي هذه الحال

 زه فعلا.جأن

 360 ةداملا

اطلا بقوة القانون كل اتفاق، فرديا كان أو جماعيا، يرمي إلى تخفيض ب ونيك

 .الحد الأدنى القانوني للأجر نودالأجر، إلى ما 

                                                 

 .نفس المرسوم السابق - 28

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
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 ت زجريةايضتقالثالث: م الفرع

 361 دةماال

 :درهم عما يلي 500 ىإل 300بغرامة من ب اقيع

بما دون  ، أو أدائها350لمادة ا فيا ليهعوص صداء علاوة الأقدمية المنأ مدع -

لى إ 352 دواالمبلغ المحدد في نفس المادة، أو احتسابها بطريقة لا تطابق أحكام الم

 ؛355

، 349و 348و 347لأداء عن ساعات الشغل المنصوص عليها في المواد ا مدع -

 ؛ذكرلا ةفنلا يطابق أحكام المواد الآبما  أو أدائها

، خلافا للمادة الحد الأدنى القانوني للأجرأجر يقل عن  اءأدو ، أرلأجااء عدم أد -

 ؛356

ه أجرا دون الحد ، أو إعطائ359مادة لا اء الأجر للأجير المشار إليه فيعدم أد -

هي دة، وماللك االأدنى القانوني للأجر، في غير الحالة المنصوص عليها في ت

 لا.أداه فع سب والشغل الذينايتي الذ جرلأالأجير فيها إلا ا قحتسي ة التي لاالحال

مواد م الوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكاتكرر عق

 درهم. 20.000رة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات المذكو

لجلسة، ا داقعناالمبالغ المستحقة قبل  ؤدعلى ذلك، فإنه عند النزاع، إذا لم ت ةولاع

 لأدنىلطلب الأجير المعني بالأمر، بما يعادل الحد اا بعت ضي،قة تمفإن المحك

 .بب قانونيا دون سضعبالقانوني للأجر من المبالغ التي احتجزت له كلا أو 

 رهم.د 30.000إلى  25.000بغرامة من  346ن عدم التقيد بأحكام المادة يعاقب ع

 رة أعلاه.وكذملا لة العود تضاعف الغرامةحا يفو

  جورجورالأالأء ء دادا: أ: أييثانثانالال  البابالباب

 362 دةماال

 تؤدى الأجور بالعملة المغربية، رغم كل شرط مخالف. أنب يج

 ى فيهاالمهن أو في المقاولات التي جر ينية، فيع دن تعطى للأجراء فوائأ نكمي

 العرف بذلك.

 363 دةماال

 ةتاها سنهما مدة أقصيب لصفتقل مرتين في الشهر، الألى ال عاء الأجر للعمأدب يج

 كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل.، مايور شع

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
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تجارة ي الفن، والوسطاء ن، والممثلييلوء العمولات المستحقة للوكلاء المتجيجب أدا

 ، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.والصناعة

 364 ةداملا

ة وديردملا أو ،ؤدىمقطعة، أو الشغل اللا ساسأق الأمر بالشغل على علذا تإ ،نكمي

 ، عنلإنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما، تحديد تواريخ أداء الأجر

ر وجوبا أقساطا مسبقة كل خمسة تراض بين الطرفين، شرط أن يتقاضى الأجي

 يمهوالية لتسللمما ار يواملا خلال الخمسة عشي أجره كعشر يوما، بحيث يستوف

 ام بإنجازه.ق يذلا الشغل

 365دة املا

لال خء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة، أو اليوم، ادأ بجي

عة سا لسبعينثنين واالإ عن شغله، وخلال هلصالأربع والعشرين ساعة الموالية لف

 الموالية لمغادرته لشغله، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه.

 366 ةداملا

 داء الأجر يوم راحة الأجير.أ نعيم

أو أشغال  الأجور في ذلك اليوم، بالنسبة لأجراء مقاولة بناء،ء داأ مكنيه أن ريغ

قبل  الأجور، عمومية، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق، شرط أن تؤدى إليهم

 الساعة التاسعة صباحا.

 367 دةماال

ل ات الشغعاس نم لأجور عن كل ساعةا ة، أداءلاحيي النشاطات غير الفف ب،يج

خل زعة دالمدة زمنية معينة، إذا لم تكن هذه الساعات، مون لوتغيش نلذياللأجراء 

 المقاولة خلال الأسبوع، بكيفية معلومة مسبقا.

ساس ألسابقة على الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أحكام الفقرة ا لا تسري

ا رجأاضون الذين يتق ىلع لاوية، أو العمولة، ودو المردى، أالقطعة أو الشغل المؤد

تعذر يغلا شي الأسبوع، أو الأسبوعين، أو الشهر، ولا على الذين يؤدون ف رةم بتااث

 معه التعامل على أساس الساعة.

 368 لمادةا

ان غل، أن يعلن في ملصق، عن التاريخ، واليوم والساعة والمكى كل مشعلب يج

 أن غيبينو بقة عند الاقتضاء،سملا طاالأجور، والأقس هاتدفع في وريةالمحدد لكل د

 ة.ن ذلك الإعلان مثبتا بشكل ظاهر، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءكوي

ور ات أداء الأج، مؤهلين لمعاينة عمليلغشعوان المكلفون بتفتيش اليكون الأ

 والتسبيقات.
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 369 دةماال

ملصق ال يف اهنعالساعة المعلن ن ابتداء م جور،شروع في عملية أداء الأالب يج

نتهاء أعلاه، وإتمامها بعد الساعة التي حددت لا 368ة ادلمي افيه لالمنصوص ع

 ة.قاهر متعذرا بسبب قوة كلشغل الأجير بثلاثين دقيقة على الأكثر، ما لم يكن ذ

 هذه يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، أن يسمحوا بتجاوز أحكام غير أنه

مومية، الع شغالالأو ء،بنالش اات المنجمية، وأورلاواقملاا تعلق الأمر بإذالمادة، 

 جير.أائة موالمعامل التي تشتغل باستمرار، وبالمقاولات التي يشتغل فيها أكثر من 

رشة و الوع، بالنسبة لأجراء المؤسسة الواحدة، أيسترسل الأداء دون انقطايجب أن 

 الواحدة.

 وأ ،رمتعلقة بصرف الأجولا ءاوسمليات الأداء، ع لمادة علىذه احكام هأ يرست

رات ن فتبدفع الأقساط المسبقة، التي تؤدى بين كل فترتين متتابعتين م قةعلمتال

 الأداء.

 370 ةداملا

ورقة "اء أجورهم، وثيقة إثبات تسمى غل، أن يسلم أجراءه عند أدشم ى كلعلب يج

 الشغل.بلفة كملا ةيمالسلطة الحكو هاالأداء"، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحدد

ة ه لورقالأجير عن حقه في الأجر وتوابعه القبول الصادر من من زلاتنا رتبعلا ي

ذكر  لوذا الحكم وه يرسيوتحفظ.  وأالأجر دون احتجاج ب ءافولالأداء المتضمنة ل

 .الأجير في ذيل الوثيقة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه

 371 دةماال

و أو جزء منها، أة سسمؤكل  في كن ينوب عنه أن يمسم وأ ،لمشغ كل ىلع جبي

فة لمكلفي كل ورشة، دفترا يسمى "دفتر الأداء" تحدد نموذجه السلطة الحكومية ا

 بالشغل.

 372 ةداملا

سبة الاستعاضة عن دفتر الأداء، باعتماد أساليب المحا طلب من المشغلب كنيم

 هارا، يةاقبرأخرى من وسائل الم ةليسو تية، أو أيةياة أو المعلومرافيالميكانوغ

 لعون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر.ا

 373 ةداملا

 امك. قفالهاريخ إالأداء مدة لا تقل عن سنتين من ت رتى المشغل الاحتفاظ بدفعلب يج

وسائل و بياتية أومرافية، والمعلانوغب عليه الاحتفاظ بمستندات المحاسبة الميكجي

 خ اعتمادتاري فتر الأداء، مدة لا تقل عن سنتين مند اممقوم قي تتالمراقبة الأخرى ال

 تلك المستندات أو الوسائل.
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 374 دةماال

سائل وة، والمعلومياتية أو ع دفتر الأداء أو المستندات الميكانوغرافيوضب يج

، لشغلا شيتفتب المكلفين انالمراقبة الأخرى التي تقوم مقامه، رهن إشارة الأعو

 ليهالضمان الاجتماعي، الذين يمكنهم طلب الاطلاع عل نيوطال قندوصومفتشي ال

 في أي وقت.

 375 ةداملا

 :درهم عما يلي 500درهم إلى  300بغرامة من ب اقيع

لمادة اولى من ملة غير العملة المغربية، طبقا لمقتضيات الفقرة الأالأجور بع ءادأ -

 ؛362

 365و 364و  363مواد الي ف ددةحالم ه لا يطابق الشروطجو ىلع الأجوراء دأ -

 ؛قيته، المتعلقة خصوصا بدورية الأداء، ومكانه، وأيامه، وموا369و 367و 366و

لى نحو لا ، أو إلصاق ع368ليق الإعلان المنصوص عليه في المادة عدم تع -

 ؛مادةس اليطابق التعليمات الواردة في نف

ن لدن مالمحددة  اتانبيال اينهمالأداء، أو عدم تض ةقرو ءجراالأسليم ت مدع -

 ؛370السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والمنصوص عليها في المادة 

لعون زة من لدن اجاأو وسيلة المراقبة القائمة مقامه والم ءاك دفتر الأدعدم مس -

على  هماقم ةمقائال، أو وسيلة المراقبة داءالمكلف بتفتيش الشغل، أو مسك دفتر الأ

 و عدمحددتها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أ تيالم حكاالأ قنحو لا يطاب

وضع  و عدمأمدة المحددة، لا الاحتفاظ بدفتر الأداء أو بالوثائق التي تقوم مقامه،

ومفتشي  ،غللشو ما يقوم مقامه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش ادفتر الأداء، أ

 373و 372و 371المواد  تضياتي للضمان الاجتماعي وفقا لمقطنالصندوق الو

 ؛374و

لمواد ام ابات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكقوتكرر عت

تجاوز مجموع الغرامات لا يأعلى  370و 369و 367و 365و 364و 363و 362

 درهم. 20.000

  لحلوان ومراقبتهلحلوان ومراقبتهاا  ععزيزيووالثالث: تالثالث: ت  البابالباب

 376دة ماال

ن الزبناء برسم الحلوان، لقاء الخدمة التي م يةالغ ملمبا ن المشغل يقتطعكاا إذ

ي سائر ف ،يقدمها أجراؤه في الفنادق، والمقاهي، والمطاعم، وبصفة عامة

ا مثل تلك المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل المؤسسات التجارية، التي تقتطع فيه
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م رسب لغ،امب نقاه الأجير يدا بيد ملتي ام ى ذلك الأساس، وكذلك كلغ علمن مبال

الحلوان، يجب أن تؤدى بكاملها إلى جميع الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع 

 الزبناء.

 ى المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم الحلوان.يمنع عل

 377 دةمالا

 ناولحال توزع، كل شهر على الأقل، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم أنب يج

 .والساعة المحددة لعملية أداء الأجور، ومليوا ،كانملقاء الخدمة، في ال

 378 ةداملا

التي  جر، في المؤسساتلألن مقدار الحلوان، دون الحد الأدنى القانوني كاا إذ

لى إ فةضاون أجورهم إلا من الحلوان أو من الحلوان بالإيشتغل فيها أجراء لا تتك

جب وبناء، من الز غلمشالعه طيقت ن الزبناء يدا بيد أوم ونهقلأجر أساسي، والذي يت

 على المشغل أن يدفع إليهم القسط المكمل للحد الأدنى القانوني للأجر.

لمتفق الأجر مبلغ االمبالغ المقبوضة من الزبناء، برسم الحلوان،  عوميبلغ مجإذا لم 

هذا لمكمل لا قسطلاخير، أن يدفع للأجراء، الأ عليه مع المشغل، وجب على هذا

 الأجر.

 379 ةداملا

 ادتينى المشغل، أو من يقوم مقامه، في المؤسسات المشار إليها في الملع عنمي

ليه، ن أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغم اأعلاه، أن يحمل أجير 378و 376

أو  ى أساس أتاوى،ت علي لحظة إبرام عقد الشغل، أو عند تنفيذه، دفعاسواء ف

 عة، لأي سبب كان.جترمس فمصاري

 380 ادةمال

من  درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الأولى 5000إلى  2000بغرامة من ب اقيع

 .379ومقتضيات المادة  378من المادة  ىلومقتضيات الفقرة الأو 376المادة 

 381 دةماال

ن متضيات الفقرة الثانية ة مقدرهم عن مخالف 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

 .378ة ادالم

 قتضياتالأجراء، الذين لم يراع في حقهم تطبيق م ددتعب مة،الغراعقوبات  رركتت

 رهم.د 20.000امات رغلعلى ألا يتجاوز مجموع ا 378الفقرة الثانية من المادة 

كون فيها التكملة المشار إليها في الفقرة الثانية على ذلك، في الأحوال التي ت ةولاع

عند النزاع إذا لم تؤد  نهفإ، شغلمال عبالأجر المتفق عليه مقة لعتم، ال378من المادة 
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المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب الأجير المعني 

 بب قانوني.بالأمر، بالتكملة التي احتجزت له كلا أو بعضا، دون س

  داء الأجرداء الأجرأأ  نناامملرابع: ضلرابع: ضاا  البابالباب

 لفصال نض عيوتعالوا لأداء الأجر مانض ةزالممتا نويدلالأول: ا الفرع

 382 ةداملا

 قانونمن الظهير الشريف المكون ل 1248الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل  يدتفيس

، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد لالتزامات والعقودا

 ه.تلاوقناستيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع م

از، متيعن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الا جةاتلنة اينوناتعويضات القتكون ال

 ولها نفس الرتبة.

 383 دةماال

ل مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغا مهلالأجراء، الذين يشغ يدتفيس

مدنية، ون المسطرة القان من 490عمومية، من الامتياز الخاص، المقرر في الفصل 

 نم 11 بتاريخ 1-74-474م رقن نوقا ةثابمليه بالظهير الشريف بق عداصمال

 (.1974 ربمتبس 28) 1394 انضمر

 384 ةداملا

لى البناء، أن يقيموا دعوى مباشرة ع يف جراء، الذين يشغلهم مقاولللأق يح

فصل ال لمبينة فيوط اصاحب البناء، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشر

 لالتزامات والعقود.ا الشريف المكون لقانونر يهظلا من 780

 اع من الأجرطتقلالثاني: اا الفرع

 385 دةماال

من  ما عليهم لأجرائهم نيبن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة، مكي لا

م هأجور، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم، مقابل مد

 :تثناءباس ،اهعوختلف اللوازم أيا كان نبم

 ؛للازمة للشغلا اتعدالم أو تاودلأا – 1

 ؛لمها الأجير، والتي توجد في عهدتهد واللوازم التي تساوملا – 2

 ازم.د واللويه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والموالإ لغ المدفوعةابملا – 3

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf


 

- 108 - 

 386 دةماال

 ،ساطل أقعلى شك لاته إفلس درتن لأي مشغل، قدم لأجرائه سلفة مالية، أن يسمكي لا

ل حلأجر الذي رهم تباعا، بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر اجوأ منطع تتق

 أداؤه.

ن ، وعلقسط المقتطع على هذا الأساس، عن الجزء من الأجر القابل للحجزيتميز ا

 ث أدناه.لثالالجزء الذي تجوز فيه الحوالة، كما حددته أحكام الفرع ا

 فة.لالس الأجر، من قبيلن قة مبسملا طالأقسا دعت لا

 رة الأجوالحووللمدين لدى الغير  ام زجلثالث: حا الفرع

 387 دةماال

إذا  غها،جراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلإ كنيم

من  اليةكانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب الت

 :الأجر السنوي

ى ي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنلتا صةالح من امن عشرين جزءءا زج -

 ؛، أو تعادل هذه النسبةالقانوني للأجر

قل عن ضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتأ ةلحصة التي تفوق أربعا رشع -

 ؛ه النسبةل هذثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعاد

تقل عن أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، و يةتفوق ثمان يتلا ةلحصا سمخ -

 ؛نوني للأجر، أو تعادل هذه النسبةاثني عشر ضعفا للحد الأدنى القا

ن لأجر، وتقل عتفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني ل يتحصة الربع ال -

 ة؛ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسب

 جر، وتقل عنللحد الأدنى القانوني للأ فاضع رعش ةتفوق ست تيحصة الثلث ال -

 ؛دنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبةعشرين ضعفا للحد الأ

لحد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من ا لا حد -

 الأدنى القانوني للأجر.

 388 دةماال

ي فن الأجر، م رىأخصة حلة اه، حوعلاأ 387المادة  تايضتقمعلاوة على ، كنيم

 كان عدد الدائنين.حدود الحصة نفسها القابلة للحجز، وذلك مهما 

 389 ةداملا

ل بد احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، عنب يج

 :ا المبالغ التاليةماعديجب أن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه، 



 

- 109 - 

 ؛على عدم جواز حجزهان نوقاال صي نت، الاتيضات، والإيرادوعتلا – 1

ير بسبب لنفقات سبق أن تحملها الأج لغ المستردة تغطية لمصاريف أوابملا – 2

 ؛شغله

 ؛يض عن الولادةوعتلا – 3

 ؛يض عن السكنوعتلا – 4

 ؛يضات العائليةوعتلا – 5

اتفاقية الشغل  وأ ،لغنصوص عليها في عقد الشالم لتعويضاتا ضعب – 6

ؤداة الم لداخلي، أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضاتا امنظال وة، أيالجماع

 لمناسبات، ومنها الأعياد الدينية.في بعض ا

 390 لمادةا

داء واجبة الأ نت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصيةكاا إذ

 مكنيمن حصة الأجر التي لا  ،رهش لتطاع مبلغها بأكمله، كم اقشهريا، لز

 اء سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عنسو، هاحجز

 والة الأجر.طريق ح

ا ع، إماف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاضت د الاقتضاء، أنيمكن عن

ون يدل اداضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سد

 ن.ضيرعتم و، أنوجبت لدائنين عاديي

 391 ةداملا

 385المادتين درهم، عن مخالفة مقتضيات  500إلى  300بغرامة من ب اقيع

 .386و

ادتين ام المغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكلا عقوبات رركتت

 .درهم 20.000الغرامات  جموع، على ألا يتجاوز م386و 385

  دياتدياتصصتتققمملللخامس: الخامس: ااا  البابالباب

 392المادة 

 :لى كل مشغلع نعيم

ا سلعا أي م، بضائع، أوحق بمؤسسته، مقتصدية يبيع فيها لأجرائه أو ذويهلي نأ -

 ؛كان نوعها، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر

ر عليهم رض على أجرائه، إنفاق كل أو بعض أجورهم في المتاجر التي يشيفي نأ -

 ؛بالابتياع منها
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ؤلاء هرائه، لدى الأشخاص الذين يتزود منهم أجن ع ءداالأ هولى بنفستي نأ -

 تابة على خلاف ذلك.الأجراء، ما لم يتفق الطرفان ك

، بإنشاء 29ه يمكن الترخيص، وفق الشروط التي تحددها النصوص التنظيميةنأ ريغ

ية، أو في عانصلا الفلاحية، أو المقاولاتلات مقتصديات في الأوراش، والاستغلا

يدة عن مركز تموين، إذا كان إنشاء تلك المقتصديات بعالع لمقاال والمناجم، أ

 ة للأجراء.ضروريا للمعيشة اليومي

 393 ةداملا

 ى كل مسؤول له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غيرعلنع يم

قيق نية تحسلع ب وأ داول فيها، ما اشتراه من ميشتغمباشرة، لأجراء المقاولة التي 

أي  ه علىع حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصولزان ا وقعوإذ. الربح

 ربح من مبيعاته.

 جه، أندما يبيع المشغل لأجرائه محاصيل من منتونع النشاطات الفلاحية،يجب في 

جه، ة المحصول عند إنتاقيم يسعرها بتراضي الطرفين، على ألا يزيد السعر عن

 تعلقة بالأسعار.لما يميةظنالتوده النصوص القانونية دحت امك

 394 ةداملا

 .همدر 5000إلى  2000مة من عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغراب اقيع

  الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغلالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل  ممددااققالسادس: تالسادس: ت  البابالباب

 395 دةماال

د ة، وعن عقويدرفلا بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل دمقاتت

ت المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافا اجملإدل اجن أمالتدريب 

ت نابعة ء كانالحقوق، سوا هذهعقود، أيا كانت طبيعة الفردية التي لها علاقة بهذه ال

 عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.

                                                 

( بتحديد شروط الترخيص 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.470مرسوم رقم  - 29

نشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن بإ

 .  11ص (، 2005يناير 3ذي القعدة ) 21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد مركز تموين، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 ةلواقمال نةلجوندوبو الأجراء ة ومات المهنيباقنلالثالث: ا باتكلا

 ةلقاوالم اخلدوالممثلون النقابيون 

 ات المهنيةباقنللأول: اا القسم

  عامةعامة  ممااككححالأول: أالأول: أ  البابالباب

 396 دةماال

ن لث مبات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالنقاا دفته

ية، مهنلمعنوية والة واالدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعي

لمصالح اإلى دراسة وتنمية هذه رها، وتؤط لتياا والجماعية، للفئات هنم ةيدالفر

نية طولا م في التحضير للسياسةوتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساه

لتي اايا في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقض

 ال تخصصها.بمج لها ارتباط

 397 ةداملا

 جراء أن تتدخل في شؤون بعضهالألون غليشللم ى المنظمات المهنيةلع عنمي

وينها وتسييرها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تك

 وإدارتها.

لى رمي إمن بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء ي ربتعي

 نينوب عنه، أو منظمة م نم وأ إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل

قصد  لين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات،غشملا ماتظمن

 ت المشغلين.امظلمشغل أو منظمة من منوضعها تحت مراقبة ا

 398 ةداملا

ين غلتلمشأسيس النقابات المهنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد الأجراء ات كنيم

هنا ماحدة، أو و فةحرأو  هنةمن طرف أشخاص يتعاطون م ،ةسسؤبالمقاولة أو بالم

و أ أو حرفا يشبه بعضها بعضا، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصنع منتوجات

 ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ةنيتقديم خدمات مع

 ايهع علالمهنية التي وق قابةمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النيمكن لل

 رهم.ايتخا
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 399 ةداملا

لحها س مصاهنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارالمت بانقالل نيمك

 .المشتركة والدفاع عنها

 400 دةماال

 لين.لمشغللنقابات المهنية، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو ل كنيم

 401 دةماال

ا فظوتيح نشخاص، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم، ألأكن ليم

سوا مار م في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها، إذا سبق لهم أنتهيضوبع

 م تلك، مدة لا تقل عن ستة أشهر.مهنتهم أو حرفته

 402 دةماال

ط شر م كلكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغل كنيم

واجب  بأداء، مرلأباي معنلة ابابة المهنية، في مطالقنلا قحمخالف، مع مراعاة 

 الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه.

  ات المهنيةات المهنيةببااققعتبارية للنعتبارية للنة الاة الاييصصخخششلللثاني: الثاني: ااا  البابالباب

 403 دةماال

ا ذهم لنقابات المهنية، على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكاا صلتح

 القانون.

 404 دةماال

ن لها أ لحق في التقاضي. ويمكنباة، ونيمدالية للأهالنقابات المهنية، با عتمتت

 تيلا الحقوق تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع

التي  عماليتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأ

ن لذيااص خالمصالح الفردية أو الجماعية للأشب رشابمرا أو غير مباشتلحق ضررا 

 ثيلها.ى تمأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة، أو للحرفة التي تتولت على ملتع

 405 ةداملا

ذه في نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على هرط ب أحدطلا إذ

وأن  يطلعا عليه، نأ ،امهالأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكن

 .نة لهضممتالقة يلوثايتسلما نسخة من 
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 406 ةداملا

 .نقابات المهنية، أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوضللق يح

 407 دةماال

ية، لمهنن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة امكي لا

ين دروس في مجال التدريب المهني قلتل يرما هو ضرو وكل وخزانات كتبها،

 ية.العمالفة الثقاو

 408 دةمالا

 :لنقابات المهنيةل كنيم

تناء قطع قسط من مواردها، لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاق صيصخت – 1

ية الصحأرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه، وميادين للتربية البدنية، و

 ؛للمنخرطين فيها

 امن،تضلوصناديق ات ياونتعالكا ،و إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنيةأ إنشاء، – 2

 ؛أو مخيمات صيفية، أو غيرها

ن هذه ( م2لفقرة )ا يإعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه ف ميدقت – 3

 ؛المادة

ه اري بالج إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع ميدقت – 4

 ل؛مالع

 ؛نويتكالت واراسدوتدبير مراكز للأبحاث وال ءاشنإ – 5

 رات تعنى بشؤون المهنة.نش رادصإ – 6

 409 دةماال

ها ي يجيز للأساسكان قانونها اإذا  ،ةيلنقابات المهنية، القيام بالعمليات التالل كنيم

 :ئهاذلك، شرط ألا تسفر هذه العمليات، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضا

، اتأدومواد أولية، ون م ا،نتههس مرجميع ما هو ضروري لها كي تما ءارش – 1

و أومعدات، وآلات، وأسمدة، وبذور، وأغراس، ودواب، وأعلاف، بقصد كرائها، 

 ؛ها بين أعضائها، لكي يمارسوا مهنتهمتوزيع وأ إعارتها،

الشخصي، أو من لهم ط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها من شغسوتلا – 2

علانات، لإا ة المعارض، وتوزيعامإقب بيعلل ائالاستغلالات التابعة لهم، وتيسير وسا

 تحت والنشرات، وتجميع الطلبات، والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا

 تها.مسؤولي
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 410 دةماال

ا مفي لنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها، إلى تأسيس جمعيات تعاضديةل كنيم

 ريع الجاري به العمل.شتلل اقبينهم، طب

 علاه.ا طبقا للفقرة الأولى أسهديات التي يتم تأسياضتعالال وأم زحج لا يمكن

معيات ل شخص، انسحب من نقابة مهنية، أن يحتفظ بحقه في عضوية الجكل قحي

 التعاضدية، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية.

 411 دةماال

وفت ستا ذاإ ها،تاراشة، تسجيل علاماتها النقابية، أو ينهملا لنقاباتل كنيم

ها . ولوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعيةنصالإجراءات الم

لى نادا إالعلامات النقابية، أو الشارات، استطلقة، لتلك ملاأن تتمسك بملكيتها 

 نصوص ذلك التشريع.

رات، على جميع المنتجات، أو اشلا وأالنقابية،  ماتع تلك العلايمكن وض

 للشروط التي صنعت بها.و ، إثباتا لمنشئها، أيةارتجال توضارالمع

 نت للبيع، أاجتميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنيمكن لج

 يستعملوا تلك العلامات النقابية، أو الشارات.

 412 دةماال

و أ، قلدها، أو يلصقها ببضاعة، أو يتاراشلانقابية، أو ت الن يزور العلامام ع،يق

ة تشريعيالعقوبات المطبقة بمقتضى النصوص الة ية التدليس، تحت طائلبنا لهتعمسي

 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.

 413 ةداملا

نها حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها، أو بمقتضى قانو متا إذ

 وأ، اسيسالأ المستحقين المذكورين في قانونها ىلإ لوؤالأساسي، فإن ممتلكاتها ت

ند ن، علقواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأا لى مستحقيها، بناء علىإ

 .كلسكوت القانون الأساسي عن ذ

 هم.ل توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينبأي حا لا يمكن

ت اتلكمك المللمحكمة أن تقضي بإعطاء تل نكمأ ،امهنية قضائية الرر حل النقابقت اذإ

 ساسي، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروفالأحقيها، طبقا لقانونها ستم لىإ

 كامه.د تعذر تطبيق أحنع النازلة، عند سكوت القانون الأساسي، أو
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  النقابات المهنية وإدارتهاالنقابات المهنية وإدارتها  سسييسسأألثالث: تلثالث: تاا  البابالباب

 414 دةماال

 ىدع لديو نا، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أهسيسأت ى ممثلي النقابة عندعلب يج

ير على لتأشاية، مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل حلتب السلطة الإدارية المكام

 ة معن يوجه إليها برسالة مضموننظير من الملف في انتظار تسليم الوصل، أو أ

 :إشعار بالتوصل

طابقا مين أن يكون والذي يتع ،اهسيسأية المزمع تلمهنن الأساسي للنقابة االقانو -

الداخلي، وشروط تعيين  هايحدد على الخصوص، تنظيم أنو ة،قابنال فلهد

حاب لانسخراط فيها، وانلاالأعضاء المكلفين بإدارتها، أو تسييرها، وكذا شروط ا

 ؛منها

فق تها، وإدارو أة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم، بتسيير شؤونها، القائم -

 العمل. بهي ارالج ريعشالقانونية المنصوص عليها في الت تايضتقمال

 415 ةداملا

يهم في أعلاه من قبل الأشخاص المشار إل 414لوثائق المذكورة في المادة ا جهتو

 اريةة، في أربعة نظائر، إلى مكاتب السلطة الإدالأولى من نفس الماد ةرقالف

 .كلملاا إلى وكيل منه المحلية، التي تبعث نظيرا

 مندوب الإقليمي المكلفالى إلاص خلأشاه نسخة خامسة من قبل نفس كما توج

 ل.شغبال

 ميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف.ج ىفعت

 416 دةماال

نسية المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جيكون الأعضاء  أنب يج

بة وقع ةأيبسية، غير محكوم عليهم نهائيا ايسلاو مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية

، لأمانةاة، النصب، خيانة قرلسا: م التاليةائحبس نافذة، بسبب إحدى الجر أون سج

ر لاتجاعلى الفساد، ان على الفساد، المساعدة يرصالزور والإدلاء به، تحريض قا

إساءة ت، والمتعلق بالشركا شريعفي المخدرات أو استعمالها، وكذا بسبب مخالفة الت

 التصرف في أموال مشتركة.

 417 ةداملا

أو  عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة كلن مهامه بقوة القانون، م رديج

 أعلاه. 416 ها في المادةبه أحد الأفعال المشار إلياكتإدارتها، حكم نهائي، بسبب ار
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 418 دةماال

 ، وفقية، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغللمحلعار السلطة الإدارية اإشب يج

ة طرأ على الهيئت ه، بكل التغييرات التيعلاأ 415و 414 تيندلماامقتضيات 

 المسيرة للنقابة المهنية، أو على قانونها الأساسي.

 419 دةماال

د ب قصبالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغي الممثل النقابي يدتفيس

ة طنيوية بمؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقا وأ ،ةيورات تكوينفي دالمشاركة 

 ية.ولود

 ي حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة فيف جر عن فترات التغيبيؤدى الأ

 لمشغل.دد أطول بين الممثل النقابي وام ىالسنة ما لم يتم الاتفاق عل

  ت النقابات المهنيةت النقابات المهنيةااددااححتتالرابع: االرابع: ا  البابالباب

 420 دةماال

يفما ، كثلمام ظيمنل تكأن تتكتل في إطار اتحادات، أو في  ،ةينهملنقابات الل كنيم

 كانت تسميته.

 ب، بموجهنيةت النقابات المهنية، بجميع الحقوق، المخولة للنقابات المداتحاتتمتع ا

 هذا القانون. لقسم الأول من الكتاب الثالث منا

 421 دةماال

على  انون،لث من هذا القاثلا باول من الكتالأ حكام الباب الثالث من القسمأ ريتس

نت يا كاأالمماثلة، ت ة، وبصفة عامة، على سائر التنظيمانيمهالات بنقالاتحادات ا

 تسميتها.

انت ، أو كل تنظيم مماثل، كيفما كداحص في القانون الأساسي، لكل اتيجب الن

 تسميته، على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد.

 422 دةماال

ن ادس مسلا ابالب في ةلمهنية تحت طائلة العقوبات المقررا تاباقحادات الناتع تق

 من هذا القانون. لثالقسم الأول من الكتاب الثا

 423 ةداملا

ة زلأجهتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئات، واا ثلتم

 الأجهزة.ات والاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئ
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 424ة ادلما

 تلقى، أن تيم مماثل، أيا كانت تسميتهنظت يو لأأية نتحادات النقابات المهلا نكمي

ء و جزعانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أإ

 من 

ن بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو مصاريف كراء مقراتها، وأجور 

 ها.ئفة العمالية، المنظمة لفائدة أعضااقثلاب ة المتعلقةنشطمصاريف الأ

 منحت من أجلها.ي رف الإعانات المذكورة في الأغراض التن تصأ يجب

 نم 17ادر في صلا 1-59-271من الظهير الشريف رقم  7للمادة  افلاخ

م للمراقبة المالية للدولة، فإن مراقبة صرف ظنملا (1960 ليربأ 14) 1379 لاوش

رئاسة قاض، ب نةلجها بوم قولة لاتحادات النقابات المهنية، تدلا اهمت التي تقدعاناالإ

نية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص معوعضوية ممثلي الوزارات ال

 .30تنظيمي

ن هذه المادة على أساس عناصر عانات المشار إليها في الفقرة الأولى ملإاتمنح 

 .31تحدد بنص تنظيمي

  ة الأكثر تمثيلاة الأكثر تمثيلاييببااققننللااة ة ممظظننممللس: اس: الخاملخاماا  البابالباب

 425 ةداملا

ن ذ بعي، يتعين الأخنينقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطالة ظملمنا ديدحلت

 :الاعتبار ما يلي

ي ف من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين لق% على الأ6ل على وصحلا -

 ؛القطاعين العمومي والخاص

 ؛قلال الفعلي للنقابةتسلاا -

 ة التعاقدية للنقابة.ردقلا -

ين عتة، يتمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسر كثلأة ايقابنالمنظمة ال ديدحتل

 :الأخذ بعين الاعتبار ما يلي

                                                 

( بتحديد العناصر التي 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.467مرسوم رقم  - 29
تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين 

 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات، 

 .  10(، ص 2005يناير  3)

 نفس المرسوم السابق. - 30

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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ن تخبيلأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنا ى% عل35ل على نسبة وصحلا -

 ؛على صعيد المقاولة أو المؤسسة

 للنقابة.دية ة التعاقردقلا -

  زجريةزجرية  مقتضياتمقتضياتسادس: سادس: للاا  البابالباب

 426 دةماال

أو الإخلال  ذا القسم،ه برر لحل النقابة المهنية، بسبب مخالفة أحكامم ودوجت ثبا إذ

 ة.بة العاملنيابقانونها الأساسي، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من ا

 :يةلتاللحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال اا نكمي

ة ة أو الحرفن المهنطوعايتلا  نهمأاص في تأسيس النقابة المهنية، مع خشأ تراكشا -

اهم ، تسابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعضتشذاتها، أو مهنا أو حرفا م

 ؛398 على ذلك المادة د منتجات معينة أو تقديم خدمات معينة، كما نصتادعفي إ

و قبول أشخاص أ، 414ي المادة ف هيلع سي المنصوصلأسايدها بالقانون اعدم تق -

 روطلشة المهنية، أو إدارتها، رغم أنهم لا يستوفون اابنقالون ؤر شيلتسي

 .416المنصوص عليها في المادة 

 427 ةداملا

 ها، أيا كانتمؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوب اقيع

 :ل التاليةاوحلأا درهم، في 20.000إلى  10.000صفتهم، بغرامة من 

باختيار  ان حل النقابةعضائها، بعد حلها، سواء كأ ينب يمافبة اممتلكات النقتوزيع  -

نية من الثا تضيات الفقرةقملأعضائها أم بناء على قانونها الأساسي، وذلك خلافا  من

 .413المادة 

 .اهدرب الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن يقوموهذه ا يف بجي

ها إليها ة أو عدم توجيهدارية المحليالإة لطالس لدى داع وثائق تأسيس النقابةعدم إي -

 ؛414 دةخلافا للما

غل ف بالشلمندوب الإقليمي المكلا ىعلى عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إل بقاعي

 درهما. 1000إلى  500بغرامة من  415دة خلافا لمقتضيات الما

 رامة المذكورة أعلاه.غلا فعالة العود تضاح يفو

 428 ةداملا

 كانت ياالنقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أو سسب مؤاقيع

 :ا يليمع درهم 30.000إلى  25.000تسميتهم، بغرامة من 
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 426لمادة لبعد أن تم حلها طبقا مرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة تسلاا -

 ؛فية غير مشروعةيكب اهسإعادة تأسي ، أوأعلاه

 .397ة ادالم كامحتقيد بأعدم ال -

 رسة الحق النقابي.مابنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل م بقاعي

 ة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.لاح يوف

 429 دةماال

 463، 428، 427، 361، 151، 12ها في المواد حالة العود المشار إليق حقتت

ين لمواليتنتين السا خلدا اليهعانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب قلا اذهمن  546و

 لصدور حكم نهائي.

 الأجراءو بودنلثاني: ما القسم

  ندوبي الأجراءندوبي الأجراءمم  ةةممههالأول: مالأول: م  البابالباب

 430ة مادال

ون، مندوبون عن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القان أنب يج

اء الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجر

 ن.يدائم

 431مادة ال

ام ئمين، اتباع نظدابالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء ، كنيم

 اتفاق كتابي. ىضمندوبي الأجراء، وذلك بمقت

 432 دةماال

 :مهمة مندوبي الأجراء فيل مثتت

ع بيق تشريناتجة عن تطلا لغشلعلقة بظروف االمتجميع الشكايات الفردية،  ميدقت -

ا إذمشغل، لى التفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إا أو، شغللد اقالشغل أو ع

 ؛لم تقع الاستجابة لها مباشرة

 ها.أنتمر الخلاف بشلشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا اسا كتلإحالة  -

 433 دةماال

 :التالي وحنلا دد مندوبي الأجراء علىع دديح
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 :ايرأجن شريعة وسة أجراء إلى خممن عشر -

 ؛أصلي ومندوب نائب بودنم*  

 :مسين أجيراخ ة وعشرين أجيرا إلىتس نم -

 ؛ان أصليان ومندوبان نائبانبودنم*  

 :حد وخمسين أجيرا إلى مائة أجيراو نم -

 ؛بنوا ين وثلاثة مندوبينمندوبين أصلي ةثلاث*  

 :راية أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجئمان م -

 ؛ندوبين أصليين وخمسة مندوبين نوابخمسة م * 

 :ا إلى خمسمائة أجيريرئتين وواحد وخمسين أجام نم -

 ؛بين أصليين وسبعة مندوبين نوابودنم ةعبس*  

 سمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير:مخ نم -

 ؛ة مندوبين نوابعستو نيمندوبين أصلي ةعست*  

مجموعة إضافية، تتكون من  كلن ع ئب،اب نودوب أصلي، ومنديضاف من

 خمسمائة أجير.

  راءراءججمندوبي الأمندوبي الأ  ببااخختتننالثاني: االثاني: ا  البابالباب

 بنتدالاا ةدالأول: م الفرع

 434 دةماال

 .32مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيميب تخين

ن سات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب ألمؤسأجراء ا مندوبو بختني

 موسم.اح الين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتب مافيهم بتخانيجرى ا

 د.يدجب مندوبي الأجراء قابلة للتدادة انتم نوكت

                                                 

  1430من جمادى الأولى  19صادر في  1246.09قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  32 -

من جمادى  14بتاريخ  5741الجريدة الرسمية عدد ( بانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين، 2009ماي  15)

   .  3240(، ص 2009يونيو  8) 1430الآخرة 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5741_Ar.pdf
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 435 دةماال

غه وو ببلمهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أي تهتن

حكام لأا منه علي حكم للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور ينوناقللسن اا

 أدناه. 438المشار إليها في المادة 

 مدة مرور نصف دعسحب الثقة مرة واحدة فقط بب هاء مهمة مندوب الأجراءيمكن إن

 الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين.

 436 دةماال

ة الماد فية ردواال بسبادوب الأصلي، عن مزاولة مهامه لسبب من الأنملا فتوقا إذ

 حتهلائ لىأعلاه، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إ 435

لذي حل ضو االانتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب الع

 محله.

 حيشرة للانتخاب وللتيلهلألثاني: اا الفرع

 437 ةداملا

باههم ستخدمين من جهة، والأطر وأشلموال عمالل ابمندوبو الأجراء، من قب تخين

 من جهة أخرى.

 ، أوت شغل جماعيةايقة، وتكوينها، بموجب اتفاخبغيير عدد الهيئات النات نكمي

 اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء.

راء بالمقاولة، وعلى توزيع الأج تاسسؤموزيع اللى تء علمشغل والأجراا قفتي

دم عند عالناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وت ئاهيال نبي ءالأعضا

 التحكيم بينهما. ،لغالعون المكلف بتفتيش الشى حصول الاتفاق، يتول

 438 ةداملا

 سةالسادسن  لي عداد الناخبين، كل أجير، ذكرا كان أو أنثى، إذا أكمف خليد

 م يصدر عليهول، سةمؤسلي افوقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل  ،ةرشع

حة، و جنأاية جنأي حكم نهائي، إما بعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل 

 رائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره.جلاباستثناء 

 طاشنلات ذات امؤسسلند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في ايعتبر ع

واسم لمتواصل خلال الما يرغ شغللن املموسمي، قضاء مائة وستة وخمسين يوما ا

 الفارطة بمثابة ستة أشهر من الشغل.
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 439 ةداملا

نة سرين ن ذوو الجنسية المغربية البالغون عشوبخرشيح للانتخابات، الناللت هليؤ

ة، سن نع لقتتصلة لا ة مدكاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة، لم

 ه المباشرين.ارصهوأه، تإخووباستثناء أصول المشغل، وفروعه، 

ط لنشاا ند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذاتيعتبر ع

سم وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خلال المو ةئاالموسمي، قضاء م

 الفارط، بمثابة سنة من الشغل.

 ءات الانتخابيةارجلإ: االثثال الفرع

 ةابيخنتلاح ائاوللالفرعي الأول: ا مسقلا

 440 دةماال

 وفقا ى المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية، وأن يقوم بإلصاقهعلب يج

تحمل  ى أنالإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، عل

فتيش ، توقيع العون المكلف بتلغشملا وقيعاللوائح المعدة وجوبا، إلى جانب ت

 الشغل.

 441 ةداملا

مانية ثلال خأجير، لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية، أن يطلب تسجيله  يمكن لكل

 ح.ئاوتاريخ إلصاق هذه اللن أيام م

اسم  كل أجير، سبق تسجيل اسمه، أن يطالب خلال نفس الأجل، إما بتسجيلل نكمي

 .جيلسه، وإما بالتشطيب على اسم شخص لا حق له في التتسجيل يتم ناخب لم

 442المادة 

المشغل رهن إشارة  هعضي لجلتعرضات على اللوائح الانتخابية في سا جلتس

 .ينالناخب

ن بقة مبين كتابة، في السجل المنصوص عليه في الفقرة الساي نالمشغل أ يجب على

سطة يخ إعلان اللوائح بوالية لتارلمواهذه المادة، خلال أجل العشرة أيام ا

 أن تلك التعرضات.ش فيه تخذاذي لالملصقات، القرار ا

 443 دةماال

وفق  وائح الانتخابية،لللمؤسسة، أن يقدم طعنا في اا ءارجأل أجير من لكق يح

لموالية اأدناه، وذلك خلال الثمانية أيام  454الشروط المنصوص عليها في المادة 

 أعلاه. 442في الفقرة الثانية من المادة  لانصرام الأجل المنصوص عليه
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 تخابيةنرشيح واللجنة الالتوائح الرعي الثاني: لفا مسقال

 444دة الما

 ن النواب، أنالمندوبيدوبين الأصليين، ومنمترشحين لمناصب اللا لىع بيج

 ا.همن يودعوا لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير

ريد الب إليه بواسطة االهسالمشغل تسلم لوائح الترشيح، فإنه يتم إر رفض في حالة

ن ي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العوفلتوصل. واالمضمون مع الإشعار ب

 ل.مكلف بتفتيش الشغال

لتي اجال اللوائح المذكورة من قبل المشغل، وفق الإجراءات، وداخل الآ ادتم إعدي

 فة بالشغل.تحددها السلطة الحكومية المكل

 445ة ادلما

 نل أو مغنة تسمى "لجنة الانتخابات"، تتكون من المشجة لسكل مؤسى لد ثحدت

 ة.روضعية المبخان اللوائح الانتم يمثله، بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل لائحة

 تعيينباللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، ه كلف هذت

 ة.يهم اللوائح الانتخابيمسلبتب التصويت، ومكتب، أو مكاتضاء أع

 446ة ادلما

ه، أدنا 455نصوص عليها في المادة مماكن اللمشغل أن يلصق في الأا على جبي

 صليين والمندوبين النواب.بين الأوندشحين لمهام المترلوائح الم

 الانتخابية ترعي الثالث: العمليالفم اسلقا

 447ة ادلما

 ي الأجراء.وبندم انتخابات لمشغل، أن يجريا على جبي

ة كومية الحطها السلدتخابات وفق التواريخ، والإجراءات التي تحدنالاه تجرى هذ

 المكلفة بالشغل.

 448دة الما

على  انتخاب مندوبي الأجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء اءإجر جبي

 قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري.

 449ة ادلما

 ذا كانإ، إلا ي الدورة الأولى من الاقتراعفا، حلانتخابات ثبوتا صحيا ئجنتا ثبتت لا

 لين.سجوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المصعدد الم
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تعد  عندئذلنسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وهذه ا قتتحقذا لم إ

 لغ عددبهما قتراع، ملاا منانية صحيحا في الدورة الث بوتانتائج الانتخابات ثابتة ث

 وتين.صالم

 نصوصز، وتلصق في الأماكن المرلية الفمئج الانتخابات فور انتهاء عاتعلن نت

 أدناه. 455 دةعليها في الما

 لمقاولة نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحةا يسم رئسلي

ها لشغل في أجل أقصالعون المكلف بتفتيش الى اانتخابية، ويوجه نسخة منه إ

 ساعة الموالية لإعلان النتائج. رينشالأربع والع

 450ة ادلما

ت حصلنتخابية التي الالائحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدلات ل لك صخصت

 ها اللائحة.علي

ئة معدل الانتخابي، مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيليساوي ا

 ا.هشغل عدد المقاعد المتعينى علا سومالانتخابية تعبيرا صحيحا، مق

تسند  قية،ل، فإن المقاعد المتبغد لم تشعشغل أي مقعد، أو إذا بقيت مقا رإذا تعذ

 ل الأعلى.عدعلى أساس الم

لى علمعدل الأعلى، يقسم عدد الأصوات التي أحرزتها كل لائحة، ى اعلول لحصل

 د.تضاف وحدة إلى هذا العدثم  عدد المقاعد المخصصة لها،

بعدئذ، وها، ليا، تبعا لتناقص المعدلات المحصل عليزتنا لف اللوائح ترتيباتترتب مخ

 .الأعلى معدلا حةشرع في إسناد أول مقعد غير مشغول، إلى اللائي

تى حلة، ملية بنفس الطريقة، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير المشغولعتابع ات

 آخر مقعد.

د هذا ، أسناغرشحد االمقاعد، إلا مقعد ون م بقم يت لائحتان في المعدل، ولوإذا تسا

 كبر عدد من الأصوات.أزت على رالمقعد إلى اللائحة التي أح

، قاعدن حيث الأصوات المحصل عليها، ولم يبق من المم لائحتان عددا وتذا تساإ

 نا.ستثنية( )بالإلا مقعد واحد شاغر، أسند ذلك المقعد، إلى أكبر المترشحين 

 ى حدة، حسب الترتيب الذيلة عحدهم، باعتبار كل لائاعمقن شحوترميعطى ال

 للائحة.اسجلوا به في تلك 

هما نر كل مكيذمندوب نائب،  ي،النتائج، يعين بجانب كل مندوب أصل نند إعلاع

 باسمه، وذلك حسب رتبته في لائحة الترشيح.

احد، لفئة لي واحد، ومندوب نائب وب أصت الانتخابات، على تعيين مندورذا اقتصإ

الأصلي  م تكن توجد سوى لائحة واحدة انتخب المندوبل، ورأجراء واحدة أو أكث

عادلت تا الأصوات. وإذ منالمندوب النائب، اللذان أحرزا على أكبر عدد و
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الأصوات، أعلن فوز أكبر المترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائبه، أيا 

 .خيركانت سن هذا الأ

 ات الجزئيةبالانتخا رعي الرابع:لفم اسلقا

 451ة ادلما

 :التاليتين نالحالتي انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في اءإجر جبي

نتخابية اابعين لهيئة ب، التين النوايين والمندوبصلض عدد المندوبين الأخفإذا ان – 1

 ؛إلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب

 يينللأصاندوبين ة في عدد المادزيالد عدد الأجراء إلى حد يستدعي ايإذا تز – 2

 والمندوبين النواب.

 هن فيية، في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يتبيئات الجزبء الانتخاايجب إجر

زايد المندوبين قد انخفض إلى النصف، أو أن عدد الأجراء قد ت ددلمشغل أن عل

 ن إضافيين.دوبيتزايدا يجعل من اللازم انتخاب من

اريخ شهر الستة التي تسبق تلأل اء انتخابات جزئية خلاراإجن  يمكلاير أنه غ

 مؤسسة.لالانتخابات با

 452دة الما

 1لفقرتين لبقا ات الجزئية طنتخابلاا خبوا خلالنتانتداب المندوبين الذين ا دةي مهنتت

المادة بها عملا جراؤأعلاه، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إ 451من المادة  2و

 .أعلاه 432

 ت الانتخابيةارعي الخامس: المنازعفلقسم الا

 453ة ادلما

ية لواالم ي العمليات الانتخابية، خلال الأيام الثمانيةفن يطعن أاخب، ن لكل حقي

 .الانتخاباتنتيجة  نلإعلا

 454لمادة ا

ي أعلاه، والطعن المنصوص عليه ف 443ن المنصوص عليه في المادة عقدم الطي

بط ريف، لدى كتابة الضامص نمقال يودع ويسجل دو ةطاسبوأعلاه،  453المادة 

 .اتنتخابه الاجد في دائرة نفوذها، المكان الذي جرت فيوالتي ي ،بالمحكمة الابتدائية

 .امة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليهكبت المحت
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ا. ابيأم غي لغ الأحكام في جميع الأحوال، سواء منها الصادرة حضوريابجب أن تي

ي يها فلمنصوص علطعن إلا بالنقض، الذي يقدم، وفق الشروط ا افيه ولا يقبل

 .قانون المسطرة المدنيةوما يليه من  353الفصل 

  هام مندوبي الأجراءهام مندوبي الأجراءمم: مزاولة : مزاولة الثالثلثلثاا  البابالباب

 455ة ادلما

 مكنوا، المكان اللازم ليتجراءلمشغل، أن يضع رهن إشارة مندوبي الأا على جبي

 .جتماعاتهماقد عء مهامهم، ولاسيما لداأ من

همتهم ضي مالملصقات، البيانات التي تقت ةا بواسطووبي الأجراء، أن يعلندمكن لمني

وكذلك  الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم،ء، في اجرلم الأع إبلاغها إلى

 .في مداخل أماكن الشغل

 .فاق مع المشغلاتب ى،ال كل وسائل الإخبار الأخرستعمأيضا ا مكن لهمي

 456لمادة ا

داء أاللازم، لتمكينهم من  تاء الوقرلمشغل، أن يتيح لمندوبي الأجا على جبي

 د خمسة عشرة ساعة في الشهر،ك في حدوا، وذلجهمهامهم داخل المؤسسة وخار

 ليهمإأن يؤدي ليه بالنسبة لكل مندوب، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك، وع

 غل الفعلي.شال تباره وقتا من أوقاأجر ذلك الوقت، باعت

ص ء، تنظيم استعمال الوقت المخصاي الأجربفاق بين المشغل ومندواتمكن، بي

 م.هامم بمهيالهؤلاء المندوبين للق

 457دة الما

اء، ون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجريكأن  جبي

ا ل، إذش الشغيتفتبه العون المكلف يعلق افأصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يو

و من نائبه من مصلحة إلى أخرى، أ ندوب أومكان هذا الإجراء يرمي إلى نقل ال

 .أو فصله عنه عن شغله،ه فيقى توإلشغل إلى آخر، أو 

 458لمادة ا

ء، ندوبي الأجرااء مأعلاه، في حق قدم 457طرة الواردة في المادة سسري المت

هم من لى نقلإذا كانوا محل إجراء يرمي إ هم،بانتهاء انتدا يخارت منخلال ستة أشهر 

 ملهفصأو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفهم عن شغلهم، أو  ،لى أخرىإمصلحة 

 .هنع
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رد نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء، بمج ما تسريك

 جتائيخ إعلان نية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تارتخابوضع اللوائح الان

 .نتخاباتالا

 459لمادة ا

ق حيم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في سخطإ الجلغل، في حالة اشمكن للمي

راء فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإج أن يشعر ، وعليهاءمندوب الأجر

 .التأديبي المزمع اتخاذه

 457ي المادتين دة فارلوا مكلف بتفتيش الشغل، في الحالاتن اللعواجب على ي

ية لموالاثمانية أيام لخلال ا ،لاه، أن يتخذ قراره، بالموافقة أو الرفضعأ 458و

 .للامعلإشعاره. ويجب أن يكون قراره 

 460دة الما

 رة كللمشغل، أو من ينوب عنه، أن يستقبل مندوبي الأجراء جماعيا، ما على جبي

 .لستعجاالا تم في حالاب منهطلب همالأقل، كما يجب عليه أن يستقبل على شهر

 ى، أوبي الأجراء، إما فرادوقبل مندتلمشغل، أو من ينوب عنه، أن يساجب على ي

لحة، أو حسب الاختصاص ش، أو مصور وأ ،سةبصفتهم ممثلين عن كل مؤس

 .المهني، وذلك تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها

ا عقدهيتي لجتماعات ا، الاالحولأدوبين النواب، أن يحضروا في جميع انمكن للمي

 .المندوبون الأصليون مع المشغل

 461لمادة ا

روف ما عدا في ظ، بو الأجراء للمشغل، قبل تاريخ الاستقبال بيوميندومن مسلي

على واء. استثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية الأجير أو الأجر

به عن اجو افيه أيضن يسجل أ جبي أن يدون نسخة منها في سجل خاص، مشغلال

 يام.أالمذكرة، في أجل لا ينبغي أن يتجاوز ستة 

جراء يه من أعلضع السجل المذكور رهن إشارة من يريد الاطلاع يوجب أن ي

عات ؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساالم

 الشغل، ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.

  يةيةررزجزجت ت : مقتضيا: مقتضيارابعرابعللاا  البابالباب

 462ة ادلما

 :الأفعال التالية ندرهم، ع 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي
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 إلصاقها و إعدادها أوأدم إلصاقها، ابية، وعنتخالا م المشغل بإعداد اللوائحاعدم قي -

 ؛440على نحو يخالف أحكام المادة 

رهن إشارة  442التعرضات المنصوص عليه في المادة ع سجل عدم وض -

م و عدأية، بالانتخا أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح ،بينخالنا

لك تخذ في شأن تقرار المال ،ةدتضمين السجل خلال الأجل المحدد في نفس الما

 ؛التعرضات

و لنواب، أمشغل إلصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين واالإغفال  -

 ؛446خلافا لمقتضيات المادة  ها،لصة مكنة المخصالأر غيإلصاقها في 

لمادة لخلافا  حددة لإجراء الانتخابات أو بطرق تنظيمهاماريخ الويد بالتتقعدم ال -

 ؛447

 455المكان المخصص للاجتماعات، المنصوص عليه في المادة ع عدم وض -

ها ص عليصومنالم تخصيص أماكن لإلصاق البيانات و عدرهن إشارة المندوبين، أ

 ؛دةاالم سفي نف

ندوبين لأداء لازم إتاحته للملالوقت ابالمتعلقة  456يد بأحكام المادة تقعدم ال -

 ؛باعتباره وقتا من أوقات الشغلالوقت لهم  كلذمهامهم، وبوجوب أداء أجر 

 460ن يها في المادتيص علبال مندوبي الأجراء وفق الشروط المنصوتقرفض اس -

 .461و

 :م عما يليهدر 20000 ىإل 10000رامة من غيعاقب ب

ة هم بكيفيوبي الأجراء، أو بأداء مهامدتخاب مننمحاولة المس بحرية او المس أ -

 ؛صحيحة

أو  451زئية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة خابات جتنء اراعدم إج -

 ؛عليه في نفس المادة نصوصعدم إجرائها داخل الأجل الم

لحالات في ا 459و 458و 457المواد  في ةمسطرة الواردالب يدقتعدم ال -

 ؛ادولما سفي نالمنصوص عليها ف

 ، أو461ادة السجل الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في المك عدم مس -

 عدم السماح للأجراء بالاطلاع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة.

 463ة ادلما

لانتخابات ا ءجراإدرهم عن عدم  30.000إلى  25.000امة من غرب بقعاي

 .447المنصوص عليها في المادة 

 ضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.تد وعلا ةلوفي حا



 

- 129 - 

 ولةاالث: لجنة المقلثا القسم

 464دة الما

ى مة تسل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشاريك في ثحدت

 نة المقاولة"."لج

 465ة ادلما

 :ة المقاولة منجنن لوتكت

 ؛أو من ينوب عنه المشغل -

 ؛بهما من قبل المندوبين المنتخبيناتم انتخياثنين للأجراء ن مندوبي -

 لمقاولة عند وجودهما.اباثنين ممثلين نقابيين و ممثل أ -

 466ة ادلما

 :يةلمهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالا طارإي ف

 ؛اولةولوجية للمقنلتكاات الهيكلية ورالتغيي -

 ؛اهرارقإ عند الاجتماعية للمقاولةة الحصيل -

 ؛مردوديةلا يجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفعاتالاستر -

 ؛يع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذهاراشوضع م -

 رتمين المسلتكوواة ميلتدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأا برنامج -

 جراء.للأ

 ن القيامنهم مالضرورية لتمكي ائقثولوا تأعضاء لجنة المقاولة بكل البيانا دييتم تزو

 بالمهام الموكولة إليهم.

 467 دةالما

 ة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.لجن عمجتت

 روفتيدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة أن تنة جيمكن لل

 برة في مجال اختصاصاتها.على الكفاءة والخ

 468ة ادلما

 اء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.عضم أزلتي

 469ة دماال

 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم. 20000إلى  10000ن م امةغرب بقعاي
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 النقابيون داخل المقاولة نرابع: الممثلولا القسم

 470ة ادلما

في  ت على أكبر عدد من الأصواتلأكثر تمثيلا والتي حصلاابة قللن حقي

 اءأعض ينن، من بيعتبات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن انتخلاا

 جدوللسب احلنقابي بالمقاولة أو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، ا المكتب

 المبين أدناه.

 ىإل 100ن م

250  

رايجأ

ي بقان لثمم 

 ؛واحد

ى إل 251ن م

500         

 ممثلان 2

 ؛قابيان اثنانن

إلى  501ن م

2000       

 نيلثمم 3

 ابيين؛نق

إلى  2001ن م

3500       

 ممثلين 4

 ؛قابيينن

إلى  3501 نم

6000         

 ممثلين 5

 ؛قابيينن

فما  6001ن م

         قوف

 ممثلين 6

 .قابيينن

 471لمادة ا

ذا القانون همن  396مادة لم ااكالممثل النقابي داخل المقاولة، تطبيقا لأحى إل دعهي

 :بالمهام التالية

 ؛لبي للمشغل أو من ينوب عنهطف الململا ميتقد -

 ؛عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها الدفاع -

 ة في إبرام الاتفاقيات الجماعية.مالمساه

 472لمادة ا

وبو ا منديد منهفتيس يهيلات والحماية التتسالس لممثلون النقابيون من نفاد فيستي

 الأجراء بمقتضى هذا القانون.
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ن م يستفيد ي نفس الوقت مهمة الممثل النقابي، فإنهفزاول ياء رجمندوب الأ إذا كان

سم صوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة برمنلات والحماية الالتسهي

 ممارسة إحدى المهمتين فقط.

 473دة الما

لى عين عمندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتن ويابيقواجد ممثلين نت الةحي ف

جد مل توات الملائمة حتى لا يستعاءاخاذ الإجرتذلك، ا للحاا ىضتقاالمشغل، كلما 

تم يحتى يلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة، ووسوبين المنتخبين كالمند

 .خرىأهة جمثلتين للأجراء من لما ينتشجيع التعاون بين هاتين المؤسست

 474لمادة ا

 .ادرهم 30.000 إلى 25.000 نممخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة  ىعاقب علي

 في الاستخدام وتشغيل الأجراء رابع: الوساطةالاب تلكا

  في الاستخدامفي الاستخدام  ول: الوساطةول: الوساطةلألأاا  البابالباب

 مةا: أحكام علأولا الفرع

 475ة ادلما

اء التق دفة إلى تسهيلالها ياتلساطة، في أحكام هذا الباب، جميع العملوبا دقصي

ل غشلالطالبي  ةالمقدم تخدمالا عيمجالعرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا 

 هني.لموالمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج ا

 476دة الما

 طةسللاطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل ساالو تمت

 .لغالشبالحكومية المكلفة 

 ية.ناجم نيمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغلدن الخكوت

 477ة ادلما

لى حصول عالفي الوساطة بعد ن تساهم لوكالات التشغيل الخصوصية أ ضاأي نمكي

 .لفة بالشغلالمكترخيص من السلطة الحكومية 

 وأتالية لل االة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بالأعماقصد بوكي

 :بإحداها



 

- 132 - 

ي طرفا ف الوساطةبائم قلا نوكبين طلبات وعروض الشغل دون أن ي يب( التقرأ

 ؛علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك

ي المهن دماجلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإتعأي خدمة أخرى ت ب( تقديم

 ؛لطالبي الشغل

لث يسمى اص ثخمؤقتا، رهن إشارة ش، همضعأجراء بهدف و ج( تشغيل

 مستعمل" يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها."ال

 478ة ادلما

ق، أو ة كل تمييز يقوم على أساس العريصوغيل الخصشلات التاوكى عل عمني

 صلطني، أو الأالو ين، أو الرأي السياسي، أو الأصللدلون، أو الجنس، أو اال

 .لن التشغياميد الفرص والمعاملة فيؤ افتكالاجتماعي، من شأنه المس بمبدأ 

ي مااء الرقلانتا قلطنمعلى وكالات التشغيل الخصوصية التمييز من  انع أيضمي

 .ماعيةاوضة الجان من الحرية النقابية أو المفمرحإلى ال

ا ا تمييزيا، تقديم خدمات خاصة أو إنجاز برامج وضعت خصيصاءإجر  يعتبرلا

 .شغللن اعانا في سياق بحثهم رمح ثرلمساعدة طالبي الشغل الأك

 479لمادة ا

يل التشغ وكالات لن قبم لغشلام معالجة البيانات الشخصية لطالبي تجب أن تي

 ارهااقتص معصة للمعنيين بالأمر، ياة الخاالخصوصية بكيفية تراعي احترام الح

 .على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية

 480لمادة ا

بي الشغل بصورة أن تتقاضى من طال ةوصيصوكالات التشغيل الخ منع علىي

 .مصاريف وأتعاب أ أية ،ايلك ومباشرة أو غير مباشرة جزئيا أ

 481لمادة ا

لا أعلاه إ 477مادة العطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في إ يمكن لا

عن ل واحغيل الخصوصية التي لا يقل رأسمالها في جميع الأالتشلوكالات 

 درهم. 100.000

ة لخم ةبوحتفاظ به لفائدة المحكوم عليهم نهائيا بعقمنح الترخيص أو الا نكيم لا

 تعدى مدتها ثلاثة أشهر.ت سعقوبة حببشرف أو لبا

ومية شطة محددة من قبل السلطة الحكأنالترخيص بالممارسة على قتصر ي نمكن أي

 المكلفة بالشغل.
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 482ة ادلما

اع لإيدالة مالية لدى صندوق افع كدغيل الخصوصية أن توتشالت كالاو على جبي

 لأجر.لة للحد الأدنى ية السنويجماللإا ةميمرة الق 50والتدبير يساوي مبلغها 

 483دة الما

 :ضمن طلب الإذن بالممارسةيتأن  جبي

 وص عليهاتدبير تثبت إيداع الكفالة المنصوال لمة من صندوق الإيداعمسة ادشه -

 ؛أعلاه 482في المادة 

 بيعة النشاطنها، وجنسية مديرها، وطصة بالوكالة، ولاسيما عنوااخ اتمعلوم -

اري، لتجا السجل تي ستستعملها، ورقم تقييدها فيلا ج العقودذه، ونماتزاولم عمزملا

 بنكي.ا اللغ رأسمالها ورقم حسابهمبوقانونها الأساسي و

 مرق ةلومات تكميلية وخاصمعب ن،بة الوكالات المعنية، في كل حيالمكن مطي

 ي للضمان الاجتماعي.الانخراط في الصندوق الوطن

لطة سى إلى الإليها في الفقرة الأول رانات المشالى البيعحقا لا أرطيتغيير  يبلغ كل

 رسة نشاطها.ماكومية التي رخصت للوكالة بمالح

 484دة الما

 لوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها، أن تبعث، في متم كل ستةا على جبي

، اهتطشنأه لواقعة في المكان الذي تباشر فيى المصالح المكلفة بالتشغيل ال، إرأشه

وعناوين ، أسماء عن الخدمات التي قدمتها، يتضمن على الخصوص ا مفصلافكش

لشغل البي االأسماء الكاملة لط وكذامنها التدخل لفائدتهم، ا المشغلين الذين طلبو

غل شي الوالأسماء الكاملة لطالب ،نهمهينهم وشهاداتهم، وماوعنو المسجلين لديها

 الذين تم تشغيلهم عن طريقها.

 485دة الما

 عملياتبتلقوا عند قيامهم موا أو يلات التشغيل الخصوصية أن يتسلاكومسؤولي ى عل عمني

 نوعها. نا كال، ودائع أو كفالات أيغيالتش

 486ة ادلما

موذجه من قبل ندد حصية أن تمسك سجلا يصولخا كالات التشغيلو على جبي

ن متحقق للضرورية لة ابقارملامكلفة بالشغل، وذلك قصد إجراء السلطة الحكومية ال

 احترام مقتضيات هذا الباب. ىدم

 487دة الما

لفة بالتشغيل، بقرار المكدن السلطة الحكومية ل الإذن بالممارسة منب سح نمكي

 معلل ودون تعويض.
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 488ة ادلما

حب أو عند س ي حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصيةفة، صكمة المختمحلل نمكي

ة، لالكفا تها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمالابالتزام فاءولا نودالترخيص منها 

ترتب في  لأداء ما 482ا لأحكام المادة بقدعة لدى صندوق الإيداع والتدبير طالمو

 .ماعيمان الاجتضلل يء أو للصندوق الوطنراجالأذمتها من مستحقات سواء لفائدة 

 489دة الما

شغل، مية المكلفة بالوطة الحكلالس ندل نمما، على التأشير المسبق زو، لضعرت

ج، المبرمة من طرف وكالات التشغيل ل بالخارجميع عقود الشغل للعم

 خصوصية.ال

 لعملل غلش اريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد من عقدمصحدد الت

ى لك لدباحترامه، وذط دفتر تحملات تلتزم الوكالات المعنية ولشر بالخارج، وفقا

 مارسة.مخيص بالرالت بلط اهعإيدا

 طة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا الدفتر.سلحدد الت

 490ة ادلما

 فقاتة التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نصوصيلة التشغيل الخكال ومتحت

د لعقااريف التي تحملها في حالة عدم تنفيذ صالم جير لوطنه وكذا كلالأع جاإر

 .هتدلأسباب خارجة عن إرا

 491ة ادلما

يدرج  كان نوعها، والذي، كيفما لمسؤول عن جريدة، أو مجلة، أو نشرةا على جبي

ل عرضا أو طلبا يتعلق بالشغل، أن يقدم لأعوان تفتيش الشغا ضمن إعلاناته

شغل، بال لدن السلطة الحكومية المكلفة نة مثوللموظفين المكلفين بالمصلحة المحد

 ن أصحاب عروضيواماء وعنسة حول أمللازا تانايعلى طلبهم، جميع الب بناء

 ا الإعلان.تي تضمنهوطلبات التشغيل ال

 فنيةال تاني: الوكالالثا الفرع

 492ة ادلما

 لفةالحكومية المك طةسلاللات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من كالو نمكي

و أية، قيسوملالمسارح، أو الأجواق غل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في اشبال

 ك من مقاولاتا إلى ذلالسينما، أو ميادين السيرك، وم وأ منوعات، معارض

 الترفيه.

مسبقا، على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، رض، وكالات أن تعالذه ه جب علىي

ا، قصد التأشير عليها، إذا كان الغرض منها هرامبد التي توسطت في إقولعا جميع
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لات للعروض التي تزاول نشاطها وطرف مقا ة منيبنجأ ةشغيل فنانين من جنسيت

ل مماثلة تزاو تنانين من جنسية مغربية من طرف مقاولاتشغيل ف بالمغرب، أو

 اطها بالخارج.نش

 493دة الما

إتاوات، وليس على  نن ميشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانلمل امتحي

 أداء أي مقابل.الأشخاص الذين وقع تشغيلهم 

 :لأتاوةاق مبلغ ون يفن أكمي لا

 ؛يوما 15لفنان عن فترة التزام لا تتجاوز ا من أجر% 2 -

 ؛وشهرا واحدا يوما 15رة التزام تتراوح ما بين فتالفنان عن  % من أجر5 -

 شهر.لق اوعن فترة التزام تفن ناالف من أجر% 10 -

ت زاماتبال رملأا قن ذلك، إذا تعليمكن للوكالات أن تطالب بنسب أعلى م غير أنه

 ا يفوق ضعفي الحدجرا يوميا عن شهر، وكان الفنان يتقاضى أهتدل تقل مغش

 %.10أن تتعدى النسبة  غير لشهري مناالأدنى القانوني للأجر 

 494دة الما

 درهم. 30.000إلى  25.000من  امةربغ 478مخالفة أحكام المادة ن ب عقعاي

إلى  10.000 رامة منغاب ببلا اذهم الأخرى من مخالفة الأحكا نيعاقب ع

 درهم. 20.000

 رامات المذكورة أعلاه.ضاعف الغالعود تة في حالو

  بمقاولات التشغيل المؤقتبمقاولات التشغيل المؤقتلقة لقة المتعالمتع  امامككثاني: الأحثاني: الأحللاا  البابالباب

 495ة ادلما

ية تباري مستقل عن السلطة العمومعص اختشغيل المؤقت كل شالت لاوقابم دقصي

 أعلاه. 477ج من المادة  ةي الفقرفليه إ راشملسة النشاط ايقتصر عمله على ممار

كل بء قت هؤلاء الأجراء، مع أداء أجورهم، والوفاغيل المؤلة التشاوشغل مقت

 الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل.

 496ة ادلما

لية لتمثياقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات ماء رتعمل إلى أجمسال ألجي

ي فال غير دائمة تسمى "مهام"، غشألقيام بامن أجل  اولةقملا لخلأجراء دال

 :الحالات التالية فقط
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لشغل، ما به، أو في حالة توقف عقد اغيا حالةي ير محل أجير آخر فأجإحلال  – 1

 ؛عن الإضراب جااتن لم يكن التوقف

 ؛المؤقت في نشاط المقاولةد التزاي – 2

 ؛موسميغال ذات طابع أشإنجاز  – 3

دد ل غير محتقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغسغال اأش إنجاز – 4

 المدة بسبب طبيعة الشغل.

ذا هتركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات ة اليثمختصة ثلا نةحدث لجت

 ب.باال

 .33طريقة عملها بنص تنظيميونة جين هذه اللويحدد تك

 497ة ادلما

كتسي تت من أجل إنجاز أشغال قيل المؤغالتش ةلواقم جراءللجوء إلى أا مكني لا

 خطورة خاصة.

 498دة الما

كنها ب اقتصادية، فإنه لا يمبامقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأست قام ذاإ

لفصل الموالية لتاريخ انة ساللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال ال

 ناه.دأ 508ادة مضيات التاة مقعارم عمة لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاول

 المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل. ذانطبق هي

 499ة ادلما

 يها أنالتشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فإنه يجب عل اولةمقت وضع ذاإ

 :عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية عملتتبرم مع المس

 ؛ؤقتمى أجير لجوء إلل بجوملاالسبب  -

 ؛مة ومكان تنفيذهامهمدة ال -

 دد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.لمحا بلغالم -

 500ادة لما

 :ن تتجاوز مدة المهمةأ جوزي لا

                                                 

تكوين وطريقة عمل ( بتحديد 2020يناير  30) 1441 لآخرةجمادى ا 4 صادر في 2.19.456مرسوم رقم  -33 

 ادى الآخرةجم 15  بتاريخ 6855الجريدة الرسمية عدد ، اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت

 .636(، ص 2020فبراير  10) 1441
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 1بين في الفقرة ير المؤقت كما هو مجالأ جير الذي حل محلهالأد عقيف قمدة تو -

 ؛496من المادة 

 لمادة؛اس من نف 2 احدة في الحالة المبينة في الفقرةويد مرة دللتج ةلباق رهأشثلاثة  -

فس نمن  4و 3تين الفقر فير غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين هستة أش -

 المادة.

 501ة ادلما

لذين راء امقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأج طيرب ة، العقد الذيابكت رحري

 .ملعستالم ةراشإ تم وضعهم رهن

 :تمل هذا العقد على ما يليشجب أن يي

 ؛أعلاه 499الوارد ذكرها في المادة  تالبيانا -

 ؛الأجير مؤهلات -

 ؛وكيفيات أدائه جرلأمبلغ ا -

 ؛جربةلتفترة ا -

 ؛جيرالأ هالمنصب الذي سيشغلت مواصفا -

 طنيولاوق دنصلا ياط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير فخررقم ان -

 ؛ان الاجتماعيمللض

ة ت المهمل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كاننه من قبة الأجير إلى وطادشرط إع -

 تنجز خارج المغرب.

ء انتها دبع ةالمقاولة المستعملل قبن نص العقد على جواز تشغيل الأجير مين أيجب 

 المهمة.

 502ة ادلما

 :ن تتعدى فترة التجربةأ مكني لا

 ؛رما لمدة تقل عن شهربم العقد نإذا كا نثنيايومين  -

 ؛أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرينام إذا يأثلاثة  -

 قد تفوق شهرين.لعإذا كانت مدة ا مياأخمسة  -

 503ة ادلما

ت أعلاه مسؤولي مقاولا 487يه في المادة لص عوحب الترخيص المنصس عفيي لا

مان الصندوق الوطني للض زاءإرائهم وجزاء أإ مهتامالتشغيل المؤقت من التزا

 الاجتماعي.
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 504دة الما

ة بضمان كفيللالمقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية ا على جبي

 ديها.لين لحماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العام

ل غث الشداوح دضقاولة المستعملة مسؤولة على تأمين هؤلاء الأجراء متكون ال

 ة.ينهماض الروالأم

 505دة الما

 درهما. 5000إلى  2000اب بغرامة من هذا الب مخالفة أحكام لىب عقعاي

 506 ةادلما

 ايخ صدور هذارت بلشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قلتكالات او على جبي

 لك ةرسميانون أن تتخذ في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة القال

 تسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضياته.ة بالكفيل جراءاتلإا

 ىء علة السابقة وبنالفقركمة المختصة في حالة عدم التقيد بأحكام امحمكن للي

 ية.صشغيل الخصولتا لةحضر مفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكام

  جراءجراءلألأثالث: تشغيل اثالث: تشغيل اللاا  البابالباب

 507ة ادلما

ي لمنصوص عليها فا طق الشروفراء، وجلأا نمشغل من يحتاج إليهم م كل لشغي

ا ، ومهذا الكتاب، مراعيا في ذلك فقط، ما يتوفر عليه طالبو الشغل من مؤهلات

 ت مهنية.يالديهم من خبرات، وتزك

 508دة الما

 دم وجودالأجراء الدائمين، أو المؤقتين عند ع ماءدأن يعطي لق، غلمشلا على جبي

شغلهم  الذين فصلوا مننهم ء من، سوايخصص معت يف مهالدائمين، أسبقية في تشغيل

 ، أوخفيض عدد المناصب التي يشملها ذلك التخصص، بسبب تمنذ أقل من سنة

ى ضرورة إلالت دعقاولة كلها، أو بعضها، أو الذين لملتوقف مؤقت في نشاط ا

 هم بسبب مرضهم.ضعويت

يخ ري التاف ،مهلغلأجراء، في جميع الأحوال، أن يلتحقوا بمناصب شا جب علىي

 لهم المشغل.دده ي حالذ
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 509دة الما

من أو ميشغل أجراء من معطوبي الحرب، أو الشغل،  مشغل، أنلا على جبي

 تيشفتذا من قدماء المحاربين، إذا طلب العون المكلف بوكخولوا صفة مقاومين، 

 الشغل تشغليهم.

 اتالفئ كإلى تل نيمتنملمشغل لا يكون ملزما بتشغيل نسبة من الأجراء الاغير أن 

 ر عدد الأجراء الدائمين.تفوق عش

 510دة الما

و أ غله،أن يعود إلى منصب ش رية،ر الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسكجيللأ حقي

، لسابقذر إلحاقه بمنصبه اعد تنلمقاولة، عا خلداإلى منصب آخر من نفس المهنة 

ء نتهاا ريخلي لتاار الموهشلا لشرط أن يتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع، خلا

 .الخدمة العسكرية، في أقصى الآجال

 511دة الما

 510ى إل 507لمشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من ا على جبي

اقعة يل الولمصلحة المكلفة بالتشغام، اثمانية أي جلأ فيأعلاه، أن يطلع على ذلك، 

 في المكان الذي يباشر فيه نشاطه.

  بالخارجبالخارجالمغاربة المغاربة اء اء جرجرلألأاا  للع: تشغيع: تشغيببااالرالر  البابالباب

 512دة الما

غل صب شيها مناوا فلمغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلالأجراء ا على جبي

 صة لدىتلمخال المصالح قبن م روا على عقود شغل مؤشر عليهاوفبأجر، أن يت

 .لغشلاب الدولة المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة

ع دول برمة ملة الميد العامطابقة للاتفاقيات المتعلقة باللك العقود متكون تن أيجب 

 حالة وجود تلك الاتفاقيات.في  أو مع هيئات المشغلين،

هم هليتأمهاجرين بناء على لر ااطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيسلعمل الت

 المهنية، والصحية.

بتنسيق  لاستقبال،إلى بلد ا ههمة لتوجيالضرور ةيرادبكل الإجراءات الإ مكما تقو

 مع الإدارات والمشغلين المعنيين.

 513دة الما

ر لأجيالسابقة، أن يتوفر ا دةة على عقد الشغل المشار إليه في الماوعلا ،جبي

 :ب الوطني علىالتراي لمغادرة ربمغال
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 ؛بية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحداطشهادة  -

 قبال.ستري بها العمل في بلد الاا الأنظمة الجاجبهي تستوتائق الوثال عيجم -

 514دة الما

ا قصاهأ الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة ترابلمشغل الذي يغادر الا على جبي

 تضاء،إلى وطنه. كما يتحمل عند الاق اعهجستة أشهر، أن يتعهد بتحمل نفقات إر

 ادث.حل هضرعمصاريف استشفائه في حالة مرضه، أو ت

فة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد طة الحكومية المكللسلتفظ احت

 .34بنص تنظيمي

 515دة الما

 م.رهد 5.000إلى  2.000غرامة من ب مخالفة أحكام هذا البابن ب عقعاي

  جراء الأجانبجراء الأجانبلألأ: تشغيل ا: تشغيل اسسالخامالخام  البابالباب

 516ة ادلما

رخصة من  حصل علىيي، أن بنجأ ريل مشغل يرغب في تشغيل أجك على جبي

د على شكل تأشيرة توضع على عقغل تسلم الحكومية المكلفة بالشقبل السلطة 

 الشغل.

 لشغل.ا يخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقدارعتبر تي

ه من هذ المشار إليها في الفقرة الأولى ةشيرأالعقد للت فيث حدتغيير ي يخضع كل

 المادة.

 الرخصة في كل وقت. أن تسحب بالشغل ةفلكمللطة الحكومية اسيمكن لل

 517دة الما

لطة دده السي تحلشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذيكون عقد اأن  جبي

 .غلالحكومية المكلفة بالش

                                                 

موذج تعهد ( بتحديد ن2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.466مرسوم رقم  - 34

بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد المشغل بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي إلى وطنه ومصاريف استشفائه، 

 .8(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 518ة ادلما

ى من رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأول ةحال ن العقد فين يتضمأ جبي

بلده،  لىودة الأجير الأجنبي إف عمصاري لل بتحمغشملا مأعلاه، التزا 516المادة 

 يقيم فيه.لذي كان أو البلد ا

 519دة الما

الجماعات  أوصفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة  عليهمن رست ل مكني لا

ة الذي لمالياسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة ؤالم المحلية، أو المقاولات أو

هادة ء بشدلاي الذي قدمه، إلا بعد الإصيل الشخفذمة الك ءافعإ سبق له إيداعه، ولا

ة ف عودمن قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريية تسلم إدار

ات يه من مستحقلا عمج المغرب وارخ منلذين قام بتشغيلهم ا الأجراء الأجانب

 لأجرائه.

  عامةعامة  ادس: مقتضياتادس: مقتضياتلسلساا  البابالباب

 520ة ادلما

ة نائيلثاالأطراف أو  تفاقيات الدولية المتعددةلاأحكام ا قتضاء،لاا ندع ى،عرات

تشغيل ب، أو راء المغاربة في الخارجالأجمنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل ال

 ب.غرلمجراء الأجانب في الأا

 521دة الما

 :درهم عن الأفعال التالية 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي

ر أجي، أو تشغيل 516يها في المادة لمنصوص عللرخصة اا ىلع لوحصعدم ال -

 ؛أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة

 ؛517 بق عقده النموذج المنصوص عليه في المادةيطا ير أجنبي لاأجتشغيل  -

 ؛519و 518حكام المادتين أ مخالفة -
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الس الجهوية الس الجهوية مجمجللواوالأعلى لإنعاش التشغيل لأعلى لإنعاش التشغيل ااابع: المجلس ابع: المجلس لسلساا  البابالباب

  التشغيلالتشغيل  لإنعاشلإنعاش  ةةييممييللققوالإوالإ

 522دة الما

ومية المكلفة بالشغل، مجلس يسمى "المجلس الأعلى السلطة الحكى لد ثحدي

 لإنعاش التشغيل".

سة ايس قإليه بتنسيد عهوياستشارية،  يلة المجلس الأعلى لإنعاش التشغمتكون مه

لى ع ليغشتالحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم ال

 :ني، وخاصة فيما يليطتوى الوسالم

 ؛حكومة في مجال التشغيلسياسة العامة لال اتالتوجه -

 وتدبيرب لشبادف لإنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج اي تهات التءالإجرا -

 ؛سوق التشغيل

 :إليه بما يليد ما يعهك

 ؛في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج مةالمساه -

قى ي تللتاتلك  اصةت إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل، خام إجراءييتقتتبع و -

 ؛الدعم والمساعدة من طرف الدولة

اع قطالو ميالعموه عية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشبوضدراسة  -

ء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات ابن ،الخاص

 ؛المعنية

آراء ل يرفع للحكومة مشفوعا بيق التشغاقرير سنوي حول وضعية وآفت دادعإ -

 حاته؛المجلس ومقتر

ات محلية، ذوالتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والق التنسي -

نمية الت رافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضاياغديملايا النمو اقضب قةلالعا

 ؛الاجتماعية بشكل عام

همة مساغيل ترتكز على الشراكة والشوية للتهوخطط ج جماقتراح برواإعداد  -

 لمتدخلين المحليين.لمختلف االفعلية 

 523دة الما

 .هنع بل أو من ينوشغاللف بلس الأعلى لإنعاش التشغيل الوزير المكمجال سرأي

ات باقنلاوويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين 

 .تمثيلا رء الأكثارجالمهنية للأ
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 .35المجلس بنص تنظيمي ية تسييرتعيينهم، وكيفء المجلس، وطريقة ضاحدد أعي

 رةخبو فاءةيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص له كئركن ليم

 صات المجلس.اختصافي مجال 

 524ة ادلما

سة لكة، تعمل تحت رئامملا تاس جهوية لإنعاش التشغيل" بمقار جهال"مج ثحدت

نعاش لإقليمية "مجالس إينوب عنه، وأو الإقليم مركز الجهة أو من  العمالة عامل

ت أو الاملعالتشغيل" بمقار عمالات وأقاليم المملكة، تعمل تحت رئاسة عمال هذه ا

 .مالأقالي

 :هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي مةكون مهت

 ي؛ج المهنامدا التشغيل والإياضق نأرأي بشالإبداء  -

 ة،المتوسطلات الصغرى وم المقاوتشغيل ودعقتراحات الكفيلة بإنعاش الالاتقديم  -

 ؛زيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحليةوتع

ش ات إنعاالمحصل عليها محليا فيما يتعلق بإجراء جتائنفي تقييم ال ةمهالمسا -

 ؛ولةدلامساندة من طرف لاو معدالتشغيل، التي تلقى ال

 ؛ق التشغيلالمتدخلين محليا في سوحوار والتشاور والشراكة بين مختلف التنشيط  -

يل شغلتا والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية محليا للنهوض بسوقق يلتنسا -

 مشتركة في هذا المجال. امجروصياغة ب

جلس سنوي يرفع للم ريرقت دللمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بإعدا دكما يعه

فوعا بالمقترحات لتشغيل، حول قضايا وآفاق التشغيل مشالإنعاش  الأعلى

 ش التشغيل.إنعاوالمشاريع الكفيلة ب

 525دة الما

رة، مثلين عن الإداممن  اش التشغيلنعلإ يةجالس الجهوية والإقليملمن اوتكت

 مثيلا.ثر تلأجراء الأكل ةينهموممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات ال

ي فة وخبرة له كفاء شخص المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل يسئن لركيم

 مجال اختصاصات المجلس.

رك تمش رلمجلس بقرال اماأعء المجلس وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير ضاحدد أعي

 للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية.

                                                 

( بتحديد أعضاء 2020يناير  30) 1441جمادى الىخرة  4الصادر في  2.19.454أنظر المرسوم رقم  - 35

 15بتاريخ  6855المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينمه وكيفية تسيير المجلس، الجريدة الرسمية عدد 

 .635ن ص  (2020فبراير  10) 1441جمادى الآخرة 
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  ددقاعقاعتتللثامن: سن اثامن: سن اللاا  البابالباب

 526ة ادلما

ر في االاستمركن اعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمقإلى الت اليحب أن يج

 كلفةالسن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية الم هذه الشغل، بعد تجاوز

 موافقة الأجير.بل وغب من المشبطل ل،شغبال

تون لذين يثبا مجانملتقاعد في خمس وخمسين سنة، فيما يخص أجراء الا حدد سني

 الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل. في باطن أنهم اشتغلوا

ل مدة التأمين، بالنسبة إلى الأجراء الذين كتماالتقاعد، إلى تاريخ ا الة إلىحالإؤخر ت

لخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين اأو  سن الستينم لم يكونوا عند بلوغه

ادر في صلا 1-72-184رقم  فيرشلا من الظهير 53المحددة بموجب الفصل 

ضمان نظام الب ق( المتعل1972 يوليو 27) 1392 الآخرة ىمن جماد 15

 .الاجتماعي

 527 دةالما

 عي،امن الاجتمالضل نيوطالاحتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق ال كنيم لا

 موقت يفيما يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الولادة، أو بسائر الوثائق الت

 يفبها  أن أدلوا بها لدى تشغليهم، واحتفظ رن بالأميللمعني قبامها، والتي سمق

 .ملفاتهم

 528دة الما

 ةادملبالمشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا ا على جبي

 علاه.أ 526

 529ة ادلما

 .بابلا درهم كل من خالف أحكام هذا 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
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 المراقبة ةزهجالخامس: أب اتالك

  3366ن المكلفون بتفتيش الشغلن المكلفون بتفتيش الشغلااووععلألأالأول: االأول: ا  البابالباب

 530 دةماال

ي راقبن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي وم، ضمفتيش الشغلبت ديعه

ي وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية ف ،عيةاالاجتم ونلشؤوال شغال

 يش الشغلبتفت المعادن فيما يتعلقب ةرة المكلفللإدا نيعباتلالفلاحة، وإلى الأعوان ا

ة، لمهماأخرى بهذه رات بالمقاولات المنجمية، وإلى كل الأعوان الذين كلفتهم إدا

ها بلتي وزعت اقة يسب الطروحم، مههام وأسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها

 ات.تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسس

ين تشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانمف يضطلع

ية ق مهامهم، بمراقبة تطبيق النصوص القانوننطا الاجتماعية في الفلاحة في

اعات والمؤسسات التابعة للدولة وللجم تولاافي المقا به ولعملموالتنظيمية ا

 .نيأعوان آخرص إلى اخ صنب المحلية، ما لم تسند هذه المهمة

 531دة االم

ف لشرياعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الأ ييؤد

 ضبط.الالمتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر 

 لظهيرؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في اه عضخي

ة باثمب( 1958 رياربف 24) 1377 نابعش 4الصادر في  1-58-008رقم  فيرشلا

 تغييره وتتميمه.وقع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما 

، ليهاطلعوا عاتي لسرار الألأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء ايعاقب ا

الظهير  بجومب من القانون الجنائي المصادق عليه 446طبقا لأحكام الفصل 

 1382 دى الآخرةامج نم 28ريخ الصادر بتا 1-59-413  مقلشريف را

لمشار إليها ع مراعاة الاستثناءات اه، مقع تغييره وتتميمو امك( 1962 ربمفون 26)

 في الفصل المذكور.

                                                 

( بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة 2008يوليو  9) 1429رجب  5صادر في  2.08.69مرسوم عدد  - 36

(، 2008يوليو  21) 1429رجب  17بتاريخ  5649الجريدة الرسمية عدد تفتيش الشغل كما تم تغييره وتتميمه، 

 .2268ص 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008%5CBO_5649_Ar.pdf
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 532دة االم

 :ان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التاليةوالأعب طتنا

 ؛الشغلبتنظيمية المتعلقة شريعية والتلا ماكعلى تطبيق الأحالسهر  – 1

ية حول أنجع الوسائل المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنإعطاء  – 2

 ؛لمراعاة الأحكام القانونية

أو تجاوز في  صنق لكبا لشغل علمباة لفالسلطة الحكومية المكإحاطة  – 3

 ؛المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها

 ردية.نزاعات الشغل الف لاجم ت التصالح فيلاواحم ءإجرا – 4

شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف  يحرر في

 غلمبادود الح فيء العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبرا

 نة فيه.يلمبا

 533 دةماال

ثبت تالوثائق التي  نولمحي لأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوال خصير

 :المهام الموكولة إليهم، في أن

تشية الشغل، مفقبة بحرية، ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمرا يدخلوا – 1

 ؛في أي وقت من ليل أو نهار

 ، جميع الأماكن التي يحملهمالعاشرة ليلاوحا ان السادسة صببيا يمف يدخلوا – 2

ماكن وكذا جميع الأ ،لغاقبة مفتشية الشرمل ةعضسبب وجيه على افتراض أنها خا

ل ي محالتي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم. غير أنه، عندما ينجز شغل ف

 .هكنياس لا بعد إذنإ لهخومسكون، فإنه لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل د

د كأتلل ةي، التي يرونها ضرورا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحرييباشرو – 3

بخبراء  تعانةلقانونية والتنظيمية مطبقة فعلا، إما فرادى، أو بالاسا ممن أن الأحكا

اصة خصفة نية كالطب والهندسة والكيمياء. ويمكن لهم بالتقفي المجالات العلمية و

 :أن

يع أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جم وأ غلسروا المشفتسي( أ

 ؛للتنظيمية المتعلقة بالشغاو حكام القانونيةلأا قيبطالشؤون المتعلقة بت

ريع لتشوجب اتي أا الاطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق، الب( يطلبو

ن ألهم ، وةينونللأحكام القاا تهبقالمتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطا

 ؛يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها

ر، لأنظاالقانونية عرضها على ام اكحت التي توجب الأانلاعلإا بإلصاق اج( يأمرو

لدى شغل وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش ال

 ؛المؤسسة
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اري لجة اينصوص التنظيمالي ف ا معهم وفق الشروط المنصوص عليهاوذأخيد( 

و ، أءارجلأابها العمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها 

 ي، قصد إجراء تحليلات عليها.يدلأابيعالجونها 

 ت.ه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلاتجرى هذ

 534 دةماال

 ارة من زياراتبزيهم مالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيا على يجب

هذا  يعتبروا أن مل ام المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم،

 قد يضر بفعالية المراقبة.الإشعار 

زيارات  ة منالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيار يجب على

 .هاب المراقبة، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون

 ة المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير.وميلحكالسلطة ا ددحت

 535 دةماال

لشغل ن المكلفين بتفتيش االأعوا تامبصلاحيات والتزا ةقلعتمحكام الالأ دتمت

 539لمادة ام اأعلاه، وكذا أحك 533و 532و 530والمنصوص عليها في المواد 

 .صهصخق تاغل، كل في نطلشا يشأدناه، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفت

أن بة، ينهملا طباء المكلفين بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من الأمراضيرخص للأ

نات ء، وأن يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها، عيالأجرا صحفيقوموا ب

ي، ومن الأيدبالتي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها واد من المواد الأولية، ومن الم

 ها.راديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليبسو شغللالقة بمكان العا ادالمو

 ت.تلك التحليلابنتائج  هرمشغل، ويتم إخطالا ةقفنه التحليلات على تجرى هذ

 536دة االم

ن المكلف للعوالمشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه  على يجب

 اءتضقالا بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند

 أدناه. 540و 539إلى المشغل، تطبيقا للمادتين 

 .37تضى نص تنظيميحظات وفقا لشكليات تحدد بمقلاملاو تذه التنبيهاه هجوت

ل سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي ك يجب مسك

 فرع، وفي كل ورش.

                                                 

( بتحديد شكليات توجيه 2009ماي  21) 1430جمادى الأولى من  25صادر في  2.08.702مرسوم عدد  - 37

(، ص 2009يونيو  25) 1430رجب  2بتاريخ  5746الجريدة الرسمية عدد التنبيهات والملاحظات إلى المشغل، 

3682.      

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5746_Ar.pdf
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 537 دةماال

 غل، عندلمكلفين بتفتيش الشا وانعللأ عنه، أن يدليب نوي المشغل أو من على يجب

 .ةلماكتحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته ال

 538دة االم

 :من ينوب عنه أن المشغل أو على يجب

ن ذا طلب الأعواجميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق الواجب مسكها، إيدلي ب – 1

أتى ليتة للازماات بجميع الترتي خذيتن المكلفون بتفتيش الشغل الاطلاع عليها، وأ

 ؛تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه

رة العون المكلف بتفتيش رهن إشا مؤقتة، ويجعلهالا ئمة بالأوراشيعد قا – 2

 ؛الشغل

 تاح كل ورش يشتغل فيه ما لاالشغل، بافتتيش تابة، العون المكلف بتفيخبر ك – 3

 م؛اثر من ستة أيكلأ اءيقل عن عشرة أجر

زوده بكل المعلومات يلطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وأن  يستجيب – 4

 ق قانون الشغل.يبطات ذات الصلة بتيطعملاو

  مخالفاتمخالفاتللاا  ططببلثاني: ضلثاني: ضاا  لبابلباباا

 539 دةماال

ذا هكام ، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحلشغلعوان المكلفون بتفتيش االأ ميقو

وثق وتثبيتها في محاضر ي، ة بتطبيقهرصادلالتنظيمية ا اتضيقتالقانون، والم

 بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.

ات أو ر المحاضر، أن يوجهوا تنبيهل اللجوء إلى تحريبق هؤلاء الأعوان،ل نكمي

 علاه.لى ألمشار إليها في الفقرة الأوام املاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحك

شرة ه واحد منها مباوجنظائر، ي ةلاثثالمحاضر في  ذهه وايهم أن يحررلع بجي

 إلى المكلف بالشغل، والثاني يميلقلإإلى المحكمة المختصة من قبل المندوب ا

اص الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخمديرية 

 سة.بالمؤس

 540دة االم

خلال لإة الللعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط، في حا مكنيلا 

عد انصرام ب لاإ ،ام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحةحكبالأ
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ه يوجهه إليه مسبقا، إذا كان ذلك الإخلال، لا يعرض محدد للمشغل في تنبيلا الأجل

 صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.

دما عن بارتسة بعين الاعؤسلما يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروفيجب أن 

ته أ مددبت ثيحلك الأجل، الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بذ يحدد

الة حاء كل مقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزأدنى مدة قررتها ال نمانطلاقا 

 من الحالات.

 541دة االم

 لبق ،غلمكلفة بالشالة ميئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكولر نيمك

بيه نتلا اذالمحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي ه جلانصرام الأ

 .لاجفي أقصى الآ

 تظلم إيقاف إعداد المحضر.لى تقديم اليترتب ع

ت لشكلياني بالأمر قرارها وفق االمعلسلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى ا غلبت

 بذلك. عارشكلف بالشغل إلما ونالإدارية، ويوجه إلى الع

 542دة ماال

 رابياذ جميع التدختاب لغالعون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المش على يجب

فظ ة بحه بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقللازمة فورا، عند إخلالا

 إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال. مة،الصحة، وبالسلا

تنبيه، في ال ل للأوامر الموجهة إليهثايمثله الامت نو مأهمل، المشغل أ أوإذا رفض، 

 عن الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل شيتفتبفإن العون المكلف 

 الامتثال لمضمون التنبيه.

 543دة االم

صفته بئية عون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتداال هيوج

 مادةبالمحضر المشار إليه في ال وققتضى مقال مرفمة بلقاضيا للأمور المستعج

 أعلاه. 542

لحال. الخطر اة لإيقاف ة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائممكحملا ئيسر رمأي

ضاء، مع لاقتأن يأمر بالإغلاق عند ا ا لهوله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية، كم

 ك الإغلاق.ذلل يةتحديد المدة الضرور

 544دة االم

 قلاغلإلمشغل أن يؤدي للأجراء، الذين توقفوا عن الشغل بسبب اعلى ا يجب

وقف تأعلاه، أجورهم عن مدة  543فقرة الثانية من المادة لا المنصوص عليه في

 الشغل، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا.
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 545دة االم

ون د أعلاه، 544 ىإل 540 نفي المواد م هاليع نفذت الإجراءات المنصوصاست إذا

 ارحضالشغل، يحرر م شيتفتبأن يستجيب المشغل لما أمر به، فإن العون المكلف 

 جديدا يوجهه إلى وكيل الملك.

ن مأيام  انيةوكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثم يجب على

ية لزجرا ياتضعندئذ المقت بقتطي تاريخ التوصل به، إلى المحكمة الابتدائية، الت

ا هذ نم يناليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثع المنصوص

 القانون.

  زجريةزجرية  مقتضياتمقتضياتلثالث: لثالث: اا  البابالباب

 546 دةماال

تطبيق  دون درهم، كل من يحول 30.000إلى  25.000غرامة من ب بقيعا

 لجعبقا له، وذلك بيتطة مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادر

 .مهتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامب الأعوان المكلفين

 ة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.وفي حال

 547 دةماال

 :لتاليتينين ادرهم عن المخالفت 5.000إلى  2.000غرامة من ب بقيعا

 ؛536ة ادح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المعدم فت -

 .538و 537ن ال لمقتضيات المادتيثلامتعدم ا -

  زجرية مختلفةزجرية مختلفة  ممااككححالرابع: أالرابع: أ  البابالباب

 548ة مادال

وص هذا القانون، والنصئيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات انجؤولا مس نيكو

عة لسابال، أو مدير أو رئيس طبقا للمادة مشغ التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل

لسلطة وامن المشغل، الاختصاص  ويضفأعلاه، يكون له داخل المؤسسة، وبت

تي ، الةيرى الطاعة الضرولع ،هفاالكافية، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشر

 لقانونية والتنظيمية.يقتضيها احترام التعليمات ا

ن، لمشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرييعتبر ا

 لضرر.اعن  ف، والتعويضريصالموالتابعين له بأداء ا



 

- 151 - 

 نزاعات الشغل الجماعية ةيوس: تدسالسا ابكتال

  ةةممااعع  تتااييضضتتققالأول: مالأول: م  البابالباب

 549دة االم

كون يات الناشئة بسبب الشغل، والتي الشغل الجماعية"، هي كل الخلاف عاتا"نز

ع عن لدفااأحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها 

 ؤلاء الأجراء.ه، لةماعية، مهنيج لحصام

كون يوالتي  لغشلا بد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبتع امك

ون أو منظمة مهنية للمشغلين، ويك أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين،

ين شغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلالم هدفها الدفاع عن مصالح

 المعنيين.

 550دة االم

ا مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليه فقات الشغل الجماعية وعانزى تسو

 .نأشلافي هذا 

  ححلتصاللتصاللثاني: الثاني: ااا  البابالباب

 ى مستوى مفتشية الشغلالتصالح عل ةلواحالأول: م الفرع

 551 دةماال

، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع لشغلخلاف بسبب ا كل نيكو

أو العون  يم،أو الإقل لةكلف بالشغل لدى العمامال بأمام المندو تمت ح،محاولة للتصال

وطنية لجنة البحث والمصالحة أو اللل للجنة الإقليميةا مامأ المكلف بتفتيش الشغل أو

 552بحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد لل

 أدناه. 565و 556و

 552دة االم

مام أتجرى  لحولة، فإن محاولة التصاامق ني يهم أكثر ماعجمالخلاف الا كان إذ

 قليم.لإا وأ ةالمندوب المكلف بالشغل لدى العمال
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لعون مام ان محاولة التصالح تجري ألاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فإخلا إذا كان

 المكلف بتفتيش الشغل.

 553 دةماال

 يب فغن الطرف الرام رةادشروع فورا في محاولة التصالح، سواء بمبالم يت

شغل لاب فلكفيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب الم ددالتعجيل وذلك بمقال يح

 ة.ش الشغل في المقاوللدى العمالة أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتي

 554دة االم

ش تفتيلف بكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكالم ام المندوبأم عتتب

 أدناه. 560و 559و 558عليها في المواد  صنصومل المسطرة الشغال

 555 دةماال

ون و العلدى العمالة أو الإقليم، أ لغشندوب المكلف بالملا ،لاسب الأحو، حريحر

صل بت فيه ما توا يثلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرالمك

د عن م حضورهمدا عذإليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وك

 غيابهم.

 وأ غل لدى العمالةشلاب فلمحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكيوقع ال

ى الأطراف، وتسلم نسخة منه إلالإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، و

 بلغ إليهم عند الاقتضاء.أو تالأطراف المعنية، 

 556دة االم

غل بالش فكلفإن المندوب الإقليمي الم ،فاقتصالح عن أي التا لةتسفر محاولم  إذا

ادر ف، يبأحد الأطرا وأ ف بتفتيش الشغل،لكملا نلدى العمالة أو الإقليم، أو العو

 بحثللة برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليميداخل أجل ثلاثة أيام، 

 والمصالحة.

 ةلحصالمليمية للبحث واقلإة الجني: الناثال الفرع

 557ة ادمال

 ،"ةحالة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصجنعمالة أو إقليم ل ى كللد تحدث

رة الإدارأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن تي

 .لايثمكثر تلأامات النقابية للأجراء ن والمنظوالمنظمات المهنية للمشغلي

 شغل.لبا فقليمي المكلالإب دواللجنة المن تابةلى كيتو
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 558ة ادمال

 رقية،اع، بواسطة بزنلا فااللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطر رئيسعي يستد

لى إشغل رفع النزاع الجماعي لل في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ

 اللجنة.

صا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخ ايا شخصولثطراف، أن يملأا ب علىجي

 رهم سبب قاهر.ضوتفاق التصالح، إذا حال دون حاام رمؤهلا لإب

 أن ينتدب عنه ممثلا ،عن طرفا في النزااك اذإ شخص اعتباري،كل  على يجب

 تفاق التصالح.قانونيا له صلاحية إبرام ا

ي ي ينتملمهنية التا ةلمنظما وو من النقابة، أبعض راكون مؤازرف أن يط يكن لأمي

 إليها، أو بمندوب للأجراء.

 559دة الما

 ثحبلأن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية لف من الأطرا طرف لكليحق 

 بية تتضمن ما لديه من ملاحظات.اتكلمصالحة بمذكرة او

 لطرف الآخر.رة إلى اجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكيس اللئر ب علىجي

 560ة ادمال

ي، لجماعازاع الشغل نية وذل جهدها لتسببة لحالإقليمية للبحث والمصا لجنةال تقوم

 من عدى ستة أيامتي لا لإلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل بغية التوص

 ريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها.ات

 561ة ادمال

وضاع أ يصت لتقايحلحة بأوسع الصلالمصااللجنة الإقليمية للبحث وائيس ع رتمتي

يأمر  ل الجماعي. ويمكن له أنغالش معنيين بنزاعالء راالمقاولات وأوضاع الأج

أن وها، ب نالأجراء العامليو تلاوااء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقجربإ

التي  علومات، كيفما كان نوعها،يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو الم

 ة فيدئفاى عين بخبراء أو بأي شخص آخر يرسته أن يكنيستنير بها. ويمأن  نهيمك

 .هة بنالاستعا

 562دة الما

ة لعلاقمات ذات اولعملاواع تقديم كل التسهيلات والمستندات نزاف الأطر علىيجب 

 .بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة

 563ة ادمال

راف من اتفاق تام، أو طلأليه اإ لح، إثبات ما توصالصلت جلسا تامخفي يجب 

 فورا.ر م حضورهم عند غيابهم، في محضر يحردا عذالتصالح، وك دمع أوجزئي، 
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ف منه إلى الأطرا ةخسلأطراف، وتسلم ناو ةنجلمن طرف رئيس ال محضرع اليوق

 المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء.

نزاع ن الإف صالحةملاجنة الإقليمية للبحث وستوى اللل اتفاق على مصحيا لم ذإ

 .املاثة أيأدناه داخل أجل ث 564مادة لي افيحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها 

 حةلاصملاوطنية للبحث ولالجنة لث: الثالا الفرع

 564ة ادمال

لبحث للجنة الوطنية لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى "الا ىلدث دتح

 لتساوين ينوب عنه، وتتكون بام وشغل ألابأسها الوزير المكلف يتر والمصالحة"،

اء للأجر ظمات النقابيةمنرة والمنظمات المهنية للمشغلين والالإداثلين عن ممن م

 الأكثر تمثيلا.

ه أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختيار ،ةاللجنئيس ن لريمك

 للجنة.ا اتاختصاصتع به من كفاءات في مجال ما يتم

 .لتيش الشغتفة لحنية للبحث والمصالحة رئيس مصطولجنة اللاة باتولى كتي

 565دة الما

 :نيتيلاتلاوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين الإلى اللجنة  نزاعال يرفع

راب الت جموعمزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى تد نا امإذ -

 ؛الوطني

لبحث لاللجنة الإقليمية  مامزاع أنلال أي اتفاق بين أطراف يحص ا لمإذ -

 .حةالمصوال

 566دة الما

 رضمصالحة، أو الأطراف المعنية، عالاللجنة الإقليمية للبحث وئيس ى ريتول

 جنة الوطنية للبحث والمصالحة.للاعلى أنظار  عازنلا

لبحث لقليمية لإا اللجنةسطرة المقررة لعمل اللجنة مهامها، وفق الم هذاشر هبت

 أعلاه. 561و 560و 559و 558اد وملفي ا ةحلوالمصا
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  تحكيمتحكيمللث: اث: الثاللثالاا  البابالباب

 كيمحتلطرة اسل: مولأا الفرع

 567ة داالم

وطنية للجنة الوالمصالحة وأمام ا ثحبالإقليمية لل ةنجللاأي اتفاق أمام  يحصللم إذا 

و ف أخلف الأطراذا تلاف بشأن بعض النقط، أو إللبحث والمصالحة، أو إذا بقي خ

 لتحكيمال إلى غللش ع الجماعيزالنا كن للجنة المعنية إحالةمي حضور،لا أحدهم عن

 اع.نزبعد موافقة أطراف ال

لبحث لللجنة الوطنية ا سصالحة أو رئيملاو ثحللجنة الإقليمية للبيس ال رئيحي

 اليةالمولثماني والأربعين ساعة والمصالحة، عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال ا

رفقا م ل،شغموضوع النزاع الجماعي للب لمتعلقا لتحرير المحضر، الملف

 لمحرر من قبلها.اضر حبالم

 568ة ادمال

 حكام اق بينهم، ضمن قائمةفتاب فاء التحكيم إلى حكم يختاره الأطرارد بإجهيع

 تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل.

 لينمنظمات المهنية للمشغت الام اعتمادا على اقتراحالائحة الحك ادتم إعدي

 لا.ثيتمر النقابية للأجراء الأكث اتالمنظمو

ات نوية، وما له من كفاءمعوضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة  دناعى عري

 جتماعي.لااول الاقتصادي اجملا يواختصاصات ف

 حة الحكام مرة كل ثلاث سنوات.ئراجع لات

 .عملا الهم حسب القواعد الجاري بض للحكويحدد تعي

 569دة الما

لوزير اكان، فإن  سبب لحكم، لأيا ارتيطراف إلى اتفاق على اخالأوصل تر ذعت اإذ

 ه، فيعلاأ 568 ةداملكما من نفس القائمة المذكورة في اح المكلف بالشغل، يعين

 ل ثمانية وأربعين ساعة.جأ

 570ة ادمال

ن مأربعة أيام ل أقصاه واسطة برقية، في أجباستدعاء الأطراف، ب مكحالم ويق

 ر.حضيه الملقتاريخ ت

لحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا اام مالأطراف، أن يمثلوا شخصيا أ يجب على

 إذا حال دون حضورهم سبب قاهر. ا،قانوني
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ل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا ى كلع بيج

 قانونيا.

 ةجنيس اللن أجل أداء مهامه، على نفس الصلاحيات المخولة لرئكم، ملحتوفر اي

 ه.أعلا 561المادة  يفة لحامصالإقليمية للبحث وال

 571ة ادمال

 لعلاقةمات ذات اولعملاوتقديم كل التسهيلات والمستندات ع راف النزاطأ لىع بيج

 بالنزاع، والتي يطلبها الحكم.

 572دة الما

ة تعلقت الشغل الجماعية المزاعاد القانون، في ناعتمادا على قواع ،مكلحا تيب

 التعاقدية. وة، أيالتنظيم وأ ة،عييشرأو تنفيذ الأحكام الت بتفسير

 م تردتي لال ،لغشلل اف، في باقي النزاعات الجماعيةنصتبعا لقواعد الإ ،مكت الحبي

 أنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية، أو تعاقدية.شب

 573دة الما

ر عدم لاقتراحات المدرجة في محضت واإلا في الموضوعاكم، حلات يب لا

ة لوطنيصالحة أو عن اللجنة اموال ية للبحثيمالإقل نةتصالح، الصادر عن اللجال

 مدعتحرير محضر  دعب تثدة، وفي الوقائع الأخرى التي حلحللبحث والمصا

 التصالح، والناتجة عن الخلاف.

 574ة ادمال

ثول ل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مقراره التحكيمي داخ مكحالر ديص

 أمامه.الأطراف 

 ن ساعةغ للأطراف داخل الأربع والعشريليب نمعللا، وأم ر الحكراون قيكجب أن ي

 لإشعار بالتوصل.ا عم ةنيخ صدوره، بواسطة رسالة مضموارمن ت

 لقرارات التحكيميةا يطعن فلني: ااثلا الفرع

 575دة الما

ة الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا كيميلقرارات التحطعن في الا كنيم لا

 ، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه.38بمحكمة النقض  ةيعماجتالاأمام الغرفة 

                                                 

النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة  حلت عبارة محكمة - 38

  1432من ذي القعدة  27بتاريخ  1.11.170الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.58فريدة من القانون 
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 576ادة مال

 لصفةامية، وتبت بهذه يكحفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة ترغلا لىوتت

تي سبب خرق القانون، الفي الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو ب

 كيمية.رات التحقدمها الأطراف ضد القرات

 577دة الما

خ اريارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من ترالق الطعون في دمقتن يجب أ

 تبليغها.

رفة ار بالتوصل، توجه إلى رئيس الغعشإة مضمونة مع لاسر ةطبواس نعطدم القي

 التحكيمية.

رفقة مل، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون طائلة عدم القبوت جب، تحي

 يه.ف سخة من القرار المطعونبن

 578ة ادمال

فع ريخ رثون يوما من تالار الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثدصتن أ بيج

 يها.لإ نعطلا

 القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع يغجب تبلي

 .من تاريخ صدورهوالعشرين ساعة 

 579 دةماال

ا أن يهلعجب ضه، وبعو أ لهك قرار التحكيميبنقض ال لغرفة التحكيميةا قضت ذاإ

 568 نيتداموط المنصوص عليها في الشرتحيل النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق ال

 .هأعلا 569و

 580ة ادمال

يه فعون والمط غرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عن الحكم،لا ضتق اإذ

 حثب اءجرن أعضائها، لإرر من بيأمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مق

 كميلي.ت

نقض ة لصدور قرار اللية التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموافرغدر الصت

 رارا تحكيميا غير قابل للطعن.ق ،يناثال

                                                                                                                                                         

(، ص 2011أكتوبر  26) 1432ذو القعدة  28بتاريخ  مكرر 5989الجريدة الرسمية عدد (، 2011أكتوبر 25)

5228. 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2011/BO_5989-bis_Ar.pdf
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  اقات التصالح والقرارات التحكيميةاقات التصالح والقرارات التحكيميةتفتفنفيذ انفيذ اتتابع: ابع: لرلراا  البابالباب

 581ة دالما

ا يهعلص صومنفق القواعد النفيذية وق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تافتلان ويك

 .رة المدنيةطسالمفي 

و ألحة، مصالاو ثحبمي لدى كتابة لجنة الكيتفاق التصالح والقرار التحا لفظ أصحي

 لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال.

  لفةلفةختختحكام محكام مأأامس: امس: لخلخاا  البابالباب

 582دة الما

حددة حكيم الم، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التكتابم هذا الكاحأ ولتح لا

 نظام أساسي خاص. وأة، جماعيل بموجب اتفاقية شغ

 583ة ادمال

بحث مية لليلقم اللجنة الإامأ لوثف بصفة قانونية للمراأحد الأط يعدستا اإذ

ام أمو أوالمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، 

 يهدلن كوي ة التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أنلغرفا

كم، و الحأمعنية، الودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة  لومقبعذر 

إلى  يرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيلهرقت ررحي

 النيابة العامة.

 584 ةداملا

علاه، فإن أ 561لمادة ا فيا نع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليهامت إذا

 ،عووضملبحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الانة جرئيس ل

 .ذي يحيله إلى النيابة العامةلا يوجهه إلى الوزير المكلف بالشغلو

 585 ةداملا

مخالفة مقتضيات عن  همدر 20.000و 10.000غرامة تتراوح بين ب بقاعي

 .أعلاه 584و 583المادتين 
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 اميةتخ تضياتقسابع: ملاب اتكال

 586 دةمالا

أو التي  ت المخالفة له،ايضتلمقء من تاريخ سريان هذا القانون جميع اادتابخ ستن

 :الموضوع، وخاصة منها سفنتتعلق ب

 :شغيلتلاب اتكم *

( 1921 بتمبرس 27) 1340 محرم نم 24شريف الصادر في لا يرظهلا - 

 ؛اتب تشغيل العمالبمكلق تعالمو

 1387 ولىلأمادى اج 8ي در فاالص 319-66لملكي رقم ا ملمرسوا - 

 س أعلى لليد العاملة.لليد العاملة ومجل نجل اثدحشأن إ( ب1967 غسطسأ 14)

 ت:فالاكال *

( 1936 نيووي 18) 1355 وللأا ربيع نم 28لشريف الصادر في ا هيرظال - 

 بالكفالات.لق المتعو

 ها:نعى سنوية المؤدلا لةعطلا *

 قلالمتعو( 1946 ايرني 9) 1365 رفص 5 بتاريخر شريف الصادلا يرظهلا -

 .49لى إ 47ومن  46إلى  41دى عنها، باستثناء الفصول من لمؤا ةيبالعطلة السنو

 :الإضافية المخولة بمناسبة الولادة تاازجلإا *

( 1946 كتوبرأ 22) 1365عدة لقن ذي ام 25شريف الصادر في لا يرظهلا - 

ذا إته، فية كلما رزق مولودا في كنف بيضاجازة إإ لى تخويل رب الأسرةي إماوالر

علق أو عونا من أعوان المصالح العمومية، وذلك فيما يت فاظوم وأكان أجيرا 

 بالأجراء المشمولين بهذه المدونة.

 ل:غشالد قع *

( 1940 ايم 7) 1359 لأولا ن ربيعم 26في  صادرشريف اللا يرظهلا -

 هم؛قد شغلع استخدام الأجراء وبنقضبلق عتلموا

( 1945 برفمون 21) 1364 جةلحن ذي ام 25شريف الصادر في لا لظهيرا -

جناء والس بإدماج وإعادة استخدام وتبنيئة المسرحين من الخدمة العسكريةلق المتعو

 ؛والمبعدين ومن على شاكلتهم

لق المتع( و1951 وليوي 20) 1370 ن شوالم 25الصادر في  شريفلا لظهيرا - 

 ؛مجال إجارة الخدمةي خطار فلإبآجال ا

 1387 ولىلأمادى اج 8 في رداصلا 316-66لملكي رقم ا ملمرسوا - 

نون يحدث بموجبه تعويض عن فصل بعض فئات قا مثابة( ب1967 غسطسأ 14)

 ؛المستخدمين
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 1387 ولىلأمادى اج 8في  درالصا 314-66لملكي رقم ا ملمرسوا -

مقاولات الصناعية نشاط الة بإدام لقنون يتعقا مثابة( ب1967 غسطسأ 14)

 .اهوالتجارية وبفصل مستخدمي

 :الشغل الجماعية اتيقفاتا *

 1376 نرمضا نم 16الصادر في  1-57-067شريف رقم لا يرظهلا - 

 الجماعية. لشغلباتفاقية الق المتع( و1957 بريلأ 17)

 1380 رةخلآادى امج 10ر في ادلصا 1-58-145لشريف رقم ا ظهيرال - 

 .ةيعامجلبإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات اق المتعل( 1960 وفمبرن 29)

 ن:اطتيسالا *

م ينظالذي ( و1934 وفمبرن 15) 1353 عبانش 7شريف الصادر في لا رظهيال - 

 ؛بموجبه الاستيطان بالمغرب

ا في عداد ذين ليسوارية على الأشخاص الهذا الظهير الشريف س ماكظل أحتو

 لمادة الثالثة من هذه المدونة.ي ان فينبيالأجراء الم

 رة:هجلا *

الذي ( و1949 وفمبرن 8) 1369 ن محرمم 16في ر يف الصادرر الشظهيلا -

 م بموجبه هجرة الأجراء المغاربة.تنظ

 لراحة:ا – لغشدة الم –شغل البط اضو *

ن مضالمت( و1947وليوي 2) 1366 بانن شعم 13في لشريف الصادر ا هيرظال -

 ؛ابط الشغلضولنص 

 1393 لأولا ربيع نم 20الصادر في  1-72-219شريف رقم لا لظهيرا -

ال الفلاحيين نون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمقا مثابة( ب1973 بريلأ 24)

 ؛وأداء أجورهم

 ذيالو( 1936ونيوي 18) 1355 لأولا ن ربيعم 28ر في لصادشريف الا لظهيرا -

 شغل؛الط بمقتضاه مدة تضب

لق المتع( و1947 وليوي 21) 1366 مضانر 2شريف الصادر في لا لظهيرا -

 الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل.ة بالراح

 :مستخدميناليل ثتم *

 1382 الأولىى جماد نم 29الصادر في  1-61-116شريف رقم لا يرظهلا -

 ت.لاولمقاا داخل بة عن المستخدمينبالنياق لالمتع( و1962 كتوبرأ 29)

 ور:جلأا *

( 1936ونيو ي 18) 1355 لولأا ن ربيعم 28شريف الصادر في لا يرظهلا -

 ؛الأدنى لأجور الأجراء والمستخدمين دحلبالق والمتع
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( 1941بريل أ 12) 1360 لأولا ن ربيعم 14شريف الصادر في لا لظهيرا -

 ؛بنظام الأجورلق المتعو

 (1941 ونيوي 7) 1360 ولىلأا ىن جمادم 11شريف الصادر في لا يرلظها - 

جز قة أجرا عن شغل أنتحة المبالغ المسلاوحو نم بموجبه حجز الديينظالذي و

 ؛لحساب مشغل

الذي ( و1941 كتوبرأ 16) 1360 نن رمضام 24شريف الصادر في لا لظهيرا - 

 1360 وللأا ن ربيعم 14م بموجبه الظهير الشريف الصادر في يتم

 ؛بنظام الأجورلق المتع( و1941 لريبأ 22)

 1379 لآخرا ن ربيعم 28 يف رالصاد 1-59-352شريف رقم لا لظهيرا -

 ؛ا لغلاء المعيشةالرفع العام للأجور تبعق بلمتعل( ا1959 كتوبرأ 31)

لق المتع( و1939 يسمبرد 20) 1358 دةي القعذ 8شريف الصادر في لا لظهيرا - 

 ؛ون أشغالا منزليةجزذين يناللأجيرات والأجراء جر اأ يدحدبت

( 1942 ايتح ما)ف 1361 خرالآع يبرن م 15شريف الصادر في لا لظهيرا - 

 ؛لونبتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلق عتملاو

( 1953 نايري 24) 1372 ولىلأمادى اج 8لشريف الصادر في ا الظهير -

د ، وعقصديات والمساومة باليد العاملةقتوبالم هاب الأجور وأدائبحساق لعمتوال

 ؛المقاولة من الباطن

 :لطبية للشغلا حالمصلا *

 1376 ةالحج يذ 10الصادر في  1-56-093شريف رقم لا يرظهلا -

 شغل.ة الخاصة باللطبيم المصالح انظيشأن ت( ب1957 وليوي 8)

( 1958 فبراير 8) 1377جب من ر 18في الصادر  2-56-248رقم  مالمرسو -

 1376 جةحذي ال 10بتاريخ  1-56-093لظهير الشريف رقم ا بتطبيق

 لمصالح الطبية الخاصة بالشغل.ا ميظنبشان ت( 1957 يوليو 8)

 :اصةخة ظمأن *

( 1948 أكتوبر 23) 1367 حجةلمن ذي ا 19لشريف الصادر في ا هيرظال -

تعاطون ين يلأجراء الذا ينبقات ه العلابالنظام النموذجي الذي تحدد بموجب قلوالمتع

 م؛هلغشم مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين

( 1943 ماي 21) 1362 من جمادى الأولى 16ادر في لصالشريف ا هيرلظا -

 ؛لتجارة والصناعةفي المهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط  موالمنظ

الأمراض و غلشث الدالمفعول فيما يخص حوا ةريساير م هذا الظهكاتظل أح

 المهنية.

( 1938فبراير 26) 1356 ةجالحمن ذي  25لشريف الصادر في ا الظهير -

 بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها. قلتعموال
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 :ت المهنيةاابنقال *

 1376 جةحلي ان ذم 18الصادر في  1-57-119لشريف رقم ا هيرظال -

 نقابات المهنية.ال نأفي ش( 1957 يوليو 16)

ت ايئلهاات الموظفين، وكذا كافة باقنب قام هذا الظهير سارية فيما يتعلتظل أحك

 المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون.

 :الشغل الجماعية اتاعنز *

 لقعمتوال( 1946يناير 19) 1365 من صفر 15ر في لصادلشريف اا هيرظال -

 الشغل الجماعية. عاتاص نزوكيم بخصحبالمصالحة والت

 :عدقاالت سن *

 1402 من رجب 11في  رداصلا 1-81-314 الشريف رقم يرظهال -

ديد سن إحالة القاضي بتح 7-80مر بتنفيذ القانون رقم لأايتضمن ( 1982 ماي 6)

شغل الن ع ينالأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطع

 بسبب ذلك.

 587ة ادلما

ن، وانيقثابة مب ةيكلوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم المصلنا ظلت

سارية  بقة،لصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة الساا والظهائر الشريفة

 رض مع أحكام هذا القانون.تتعاالمفعول بصفة مؤقتة، ما لم 

 588ادة لما

التي وبموجب هذا القانون،  الملغاة صوصنم الاإلى أحك جع التي تشيرراالم ظلت

ام من الأحك هاتو التنظيمية، سارية على مدلولاأ ةيعيرتتضمنها النصوص التش

 الواردة في هذا القانون.

 589دة الما

ة دجريل هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في العومف يسري

 ة.يالرسم


